
(A)   GE.09-16358    120110    130110 

  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الحادية عشرة

   من جدول الأعمال٦البند 
  الاستعراض الدوري الشامل

  **تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل    

  ماليزيا    
  

__________ 

  .أعيد إصدارها لأسباب فنية  *  
  .يعمَّم مرفق هذا التقرير كما ورد  **  

 
 *A/HRC/11/30  الأمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

5 October 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/11/30* 

GE.09-16358 2 

  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ....................................................................مقدمة  
  ٣  ١٠٣-٥  ...........................................موجز مداولات عملية الاستعراض  - أولاً  

  ٣  ١٧-٥  ..........................عرض مقدم من الدولة موضوع الاستعراض  - ألف     
  ٦  ١٠٣-١٨  ....................الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض  -باء      

  ٣٠  ١٠٧-١٠٤  ................................................أو التوصيات/الاستنتاجات و  -ثانياً  

  رفقالم  
  ٤٠  .................................................................................... تشكيلة الوفد  



A/HRC/11/30* 

3 GE.09-16358 

  مقدمة    
 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقـرار مجلـس             عقد  -١

 إلى  ٢في الفترة مـن     رابعة  ، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١حقوق الإنسان   
 ـ الجلسة ا  في المتعلق بماليزيا ستعراض  لا ا يجرأُو. ٢٠٠٩ فبراير/شباط ١٣  سادسة عـشرة  ل

سعادة رستم محمد عيسى، الأمين       ماليزيا وترأس وفد . ٢٠٠٩ فبراير/ شباط ١١المعقودة في   
/  شـباط  ١٣ المعقـودة في     جلـسته في  اعتمد الفريـق العامـل،       و .العام، وزارة الخارجية  

  .بماليزيا  المتعلق، هذا التقرير٢٠٠٩ فبراير
ا، اختـار مجلـس حقـوق       ولتيسير استعراض حالة حقوق الإنسان في ماليزي        - ٢

 ينتمـون إلى  )المجموعة الثلاثية(، مجموعة مقررين ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٨  الإنسان، في 
  .نيكاراغوا وقطر ومصر:  التاليةالبلدان

، صدرت الوثائق التالية لاستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعملاً  -٣
  :حقوق الإنسان في ماليزيا

ــر   )أ(   ــنيتقري ــرض /وط ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ) أ(١٥خط
(A/HRC/WG.6/4/MYS/1)؛  

) ب(١٥ة السامية لحقوق الإنسان عمـلاً بـالفقرة         تجميع أعدته المفوضي    )ب(  
(A/HRC/WG.6/4/MYS/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/4/MYS/3)) ج(١٥موجز أعدته المفوضية عملاً بالفقرة   )ج(  
قاً  قائمـة أسـئلة أعـدتها مـسب        ثية، عن طريق المجموعة الثلا    ماليزيا،وأحيلت إلى     -٤

الجمهورية التشيكية ولاتفيا وليختنشتاين وهولندا والسويد والدانمرك وألمانيا وليتوانيا والمملكة          
الموقع الشبكي  على  متاحة  وهذه الأسئلة   . المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وفنلندا     

  . للاستعراض الدوري الشاملالخارجي

  مداولات عملية الاستعراضموجز   -أولاً   

   الاستعراضموضوععرض مقدم من الدولة   -ألف   
، ٢٠٠٩فبراير / شباط١١في الجلسة السادسة عشرة للفريق العامل، المعقودة في   - ٥

عرضت ماليزيا تقريرها الوطني وأشارت إلى أن التقرير أعده فريق عامل مؤلف مـن              
قوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميـة      الوكالات الحكومية المعنية واللجنة الوطنية لح     

  . المعنية بحقوق الإنسان
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وأشار الوفد إلى أن احترام حقوق الإنسان راسخ منذ أمد بعيد بالنظر إلى طابع البلد             -٦
وعند النظر في تعزيز حقوق  . باعتباره بمثابة بوتقة تنصهر فيها ثقافات وديانات وأعراق مختلفة        

وحمايتها، بما في ذلك ممارسة الالتزامات الدولية، يقتضي طـابع          الإنسان والحريات الأساسية    
وقد . لاء أهمية قصوى للوحدة الوطنية والاستقرار والأمن على الصعيد الوطني    يماليزيا الفريد إ  

 بأنشطة اقتصادية معينة، مما أسفر عن       الأصل العرقي أدخلت الحقبة الاستعمارية ممارسة ربط      
وفي حالات متطرفة، أدى التـشجيع علـى الكراهيـة       . ثروةتفاوتات ضخمة في الدخل وال    

والعنف بين مختلف المجموعات العرقية إلى عواقب خطيرة، بلغت ذروتها في أعمال الـشغب              
وفي مواجهة ذلك، عدلت الحكومة بشكل جذري . ١٩٦٩مايو /المتفجرة التي حدثت في أيار

 ١٩٧١سة اقتصادية جديدة في عام      ماعية بأن استهلت سيا   تنهجها في معالجة التفاوتات الاج    
وماليزيا اليـوم   . تهدف إلى الحد من الفقر العام من خلال إعادة توزيع الثروة على نحو عادل             

.  بمبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والتراهة والمساءلة        تاماً ديمقراطية قوية ملتزمة التزاماً   
الأعراق والتنمية الاجتماعية الاقتصادية    وقد كرست الجهود إلى حد بعيد لتحقيق الوئام بين          

  .العادلة، مع مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد
. وأبلغ الوفد أن الدستور الاتحادي يحدد مسؤوليات الدولة تجاه الفـرد وبـالعكس              -٧

سبب  خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية ب       هائلاً وقال إن معدلات الفقر تناقصت تناقصاً     
الجهد المبذول في إدخال أبعاد جديدة للتصدي للفقر بين القطاعات السكانية العريضة، بمـا              

وقد انخفض معـدل الفقـر بـين        . فيها مجموعات السكان الأصليين وفقراء الحضر والريف      
 وتتوقع ماليزيا أن ٢٠٠٧ في المائة في عام    ٣,٦ إلى   ٢٠٠٤ في المائة في عام      ٥,٧الماليزيين من   

وقـال إن  . ٢٠١٠ في المائة بحلـول عـام   ٢,٨عدل الفقر العام بمقدار النصف إلى   تخفض م 
الحكومة، لتحسين نوعية الحياة، تسعى جاهدة إلى توفير المسكن اللائق والمعقـول التكلفـة              

وتكرس سياسات وبرامج   . والجيد النوعية، وبصفة خاصة للفئة المنخفضة الدخل والمستقطنين       
هذا الحق ولضمان الحصول على المنافع الأساسية بما في ذلـك            ضخمة لضمان    ومواردشتى  

  .مياه الشرب النقية
 في المائة من الميزانيـة الـسنوية        ٢١وتدرك ماليزيا أهمية التعليم وقد خصصت نحو          -٨

وهي تنفـذ   . للإنفاق على تطوير التعليم والتدريب    ) بليون دولار أمريكي  ١٤,٥٣(الإجمالية  
، تحـدد الخطـوط العريـضة       ٢٠١٠-٢٠٠٦ التعليم في الفترة     حاليا خطة رئيسية لتطوير   

لإجراءات ماليزيا الرامية إلى القضاء على الاختلالات بضمان حصول الطلاب على فـرص             
تعليمية عادلة ومتكافئة، بغض النظر عن مكانهم أو عنصرهم أو قدراتهم أو انتمائهم العرقي،              

  .كانوعدم تسرب الطلاب من النظام بسبب الفقر أو الم
وأشار الوفد إلى التقرير التجميعي للأمم المتحدة الذي يسلط الضوء على بلاغـات               -٩

محددة وجهت إلى ماليزيا، وأبلغ أن الحكومة ردت على تلك البلاغات وأنها مستعدة لتبادل              
  .مزيد من المعلومات
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زيـا  وفي معرض الإعراب عن الشكر على الأسئلة المسبقة والرد عليها، أشارت مالي             -١٠
لجنة تنسيق مشتركة بين الوكالات لها ولاية التوصية بانضمام ماليزيا إلى معاهـدات             إلى أن   

وعند الانـضمام إلى العهـد      . حقوق الإنسان والامتثال للمعاهدات التي ماليزيا طرف فيها       
 ـ         اص بـالحقوق الاقتـصادية     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخ

ة والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية            والاجتماعي
أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب            

يلزم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تنظر الحكومة بجدية في التغييرات التي               
وقد أجرت ماليزيا دراسـة تفـصيلية في هـذا          . إدخالها على التشريعات والسياسات المحلية    

الخصوص وعقدت مشاورات لدراسة التأثيرات القانونية الناشئة عن نظام رومـا الأساسـي        
 ورغم الشواغل العديدة في هذا الصدد، فإن ماليزيا ملتزمة التزاماً         . ة الدولية يللمحكمة الجنائ 

  .بمبادئ وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها تاماً
وذكر الوفد أن ماليزيا ترحب بإمكانية إجراء مزيد من المناقشات مع مختلف المكلفين   -١١

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومستعدة للنظر بإيجابية في طلبات الزيارة على أسـاس              
  . وجاهة كل اقتراح

 المتعلقـة بمركـز     ١٩٥١ في اتفاقية عـام      زيا ليست طرفاً  وعلى الرغم من أن مالي      -١٢
 المتعلق بمركز اللاجئين، فإنها تمتثل للالتزامات الدولية تجاه         ١٩٦٧اللاجئين وبروتوكولها لعام    

الأشخاص الذين يدخلون ماليزيا ويدعون أنهم لاجئون وملتمسو لجوء عن طريق ترتيبـات             
منذ وذلك  أسباب إنسانية،  متخذة شؤون اللاجئين خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية ل      

أن وافقت، قبل نحو ثلاثين سنة، على إنشاء المفوضية، التي ترتبط معها بالتعاون والمـشاركة               
، لا  ١٩٥٩/١٩٦٣وفي التعامل مع اللاجئين المحتجزين بموجب قانوني الهجرة لعامي          . البناءة

قامتهم غير المشروعة، ولكنها تفعل ذلك فقـط        تحاكم ماليزيا الحائزين لبطاقة المفوضية على إ      
وتستخدم إدارة الهجرة سلطتها التقديرية في تحديد ما إذا كـان ينبغـي             . إذا ارتكبوا جرائم  

وترى ماليزيا أن   . إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين الذين يدعون أنهم لاجئون أو ترحيلهم         
ملتمـسي اللجـوء   /ر في رعاية اللاجئين المفوضية يقع عليها العبء والمسؤولية المتعلقان بالنظ      

  .وبصفة خاصة في إيجاد بلدان ثالثة مناسبة لاستقبالهم حيث إن ماليزيا مجرد نقطة عبور
وأوضحت ماليزيا أنه يجري التحكم في تدفق اللاجئين على أساس ثنائي مع البلدان               -١٣

م، وأشـارت إلى     لتنظيم دخولهم وخـروجه    المستقبلة عن طريق تنفيذ صكوك ملزمة قانوناً      
ويمنح العمال الأجانب الحائزون لوثائق قانونية المعاملـة        . ضرورة حماية أصحاب العمل أيضاً    
  . ١٩٥٥ لما هو منصوص عليه بموجب قانون العمل لعام نفسها الممنوحة للعمال المحليين وفقاً

 الموارد والقدرات، تنتهج ماليزيا بوجـه عـام سياسـة ترحيـل             محدوديةوبسبب    -١٤
 للدستور الاتحـادي    وتوفر الحماية لحقوق هؤلاء المهاجرين طبقاً     . لمهاجرين غير الشرعيين  ل

يحتجز المهاجرون غير الشرعيين لمدة أطول       ولا. ١٩٥٩/١٩٦٣وقانوني الهجرة لعامي    
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من اللازم، بيد أن من أكثر الأسباب التي يحتمل أن تـؤدي إلى حـدوث الاحتجـاز      
خر في إثبات جنسيتهم والتأخر في إصدار وثائق الـسفر        المطول، في حالات معينة، التأ    

ويتم تزويدهم، أثنـاء احتجـازهم،      . ذات الصلة من جانب البعثات الأجنبية المعنية      
  .بالضروريات والمنافع الأساسية

لدولية االلجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق        وأشارت ماليزيا إلى أن       -١٥
اللجنة الوطنية لحقـوق    ية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان زعمت أن         للمؤسسات الوطن 

وأبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة . الإنسان لا تمتثل بشكل كامل لمبادئ باريس
المعنية بتعزيـز وحمايـة     أنها معرضة لخطر أن تعيد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية           

وأبلغـت  ". المركز باء "إلى  " المركز ألف "ا بتتريلها من فئتها الحالية      حقوق الإنسان اعتماده  
اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان     ماليزيا أن الحكومة تقوم باتخاذ عدة تدابير لضمان احتفاظ          

  .بمركزها الذي يحظى بالثقة والاحترام
بالمـسؤولية  وذكر الوفد أن لجنة التعيينات القضائية، المنشأة حديثا، معهود إليهـا              -١٦

الأساسية عن تحديد المرشحين للتعيينات والترقية في المناصب القضائية، على أساس معـايير             
وقد أقر البرلمان قانون إنشاء لجنـة التعيينـات القـضائية           . واضحة التحديد، والتوصية بهم   

  . وستبدأ اللجنة عملها حالما يبدأ نفاذ القانون٢٠٠٩ لعام
لى الفساد، أشار الوفد إلى إنشاء اللجنة الماليزيـة لمكافحـة           وفيما يتعلق بالقضاء ع     -١٧

وقال إن  ). ٦٩٤القانون رقم    (٢٠٠٩الفساد بموجب القانون الماليزي لمكافحة الفساد لعام        
 لتعزيز فعالية وكفـاءة جهـود       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١ في   اللجنة بدأت أعمالها رسمياً   

  .في استقلالية اللجنة وشفافيتهامكافحة الفساد ولزيادة ثقة الجماهير 

  ع الاستعراض  والحوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
وهناك بيانات إضافية مـن ثلاثـة       .  ببيانات  وفداً ٦٠خلال الحوار التفاعلي، أدلى       -١٨

،  أيـضاً  وستُنشريتسن تقديمها خلال الحوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت،         لم   وعشرين وفداً 
دد مـن الوفـود   ع وشكر ∗على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل     عند توفرها،   

الحكومة على التقرير الوطني الشامل وطريقة عرضه وردودها على الأسئلة المسبقة التي أتاحت 
وأدلي ببيانـات رحـب فيهـا    . تقييم جهود ماليزيا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

__________ 

موريشيوس وسلوفاكيا واليابان والسويد والبرازيل والأرجنتين وجامايكا ونيجيريا وبوتسوانا           ∗
 كوريا الشعبية الديمقراطية وسلوفينيا وأذربيجان والاتحاد الروسي والجمهورية         وبيرو وجمهورية 

العربية السورية وآيرلندا والجمهورية التشيكية ونيوزيلندا والبوسنة والهرسك ولاتفيا وملديف          
 .وألبانيا وأفغانستان
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في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأهمية التي توليها لهـذا           بالجهود التي تبذلها ماليزيا     
كما رحبت وفود   . ورحبت وفود كثيرة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان       . الاستعراض

  .عديدة بالتنوع العرقي والثقافي والديني الموجود في البلد
لية لكفالة حقوقها في جملـة      وأثنت بروني على تعامل ماليزيا البناء مع مجتمعاتها المح          -١٩

وسـلمت بالتحـديات المواجهـة في       . أمور منها التعليم والصحة والثقافة والسكن اللائق      
ونوهت بتعاون ماليزيا الوثيق مع الأعضاء الآخرين في رابطة أمـم           . الاضطلاع بهذه الجهود  

بت عن  وأعر. جنوب شرق آسيا في صياغة اختصاصات هيئة حقوق الإنسان التابعة للرابطة          
ماليزيا للمجلس من تعهدات والتزامات بتحقيق زيادة تكامـل أولوياتهـا            تأييدها لما أعلنته  

  .الوطنية مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان
 بإنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين الوكالات لدراسة انـضمام          وأحاطت الجزائر علماً    -٢٠

: وأوصت بأن تقوم ماليزيا بما يلـي      . سانماليزيا إلى المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإن      
للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المذكورة        مواصلة اتخاذ الخطوات الملائمة    )أ(

ومواصلة دفع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين        ) ب( من التقرير الوطني؛     ٢٣في الفقرة   
لواجب لتوصيات اللجنة المشتركة بـين      والنهوض بالمرأة، لا سيما عن طريق إيلاء الاعتبار ا        

الوكالات، التي تنسِّق أعمالها وزارة المرأة والأسرة والتنمية فيما يتعلق بامتثال ماليزيا لأحكام             
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب تحفظاتها             

لرامية إلى استعادة ثقة الجماهير في القضاء؛       ومواصلة الإصلاحات ا  ) ج(على كلتا الاتفاقيتين؛    
سـيما   ومواصلة اتباع سياسات فعالة لكفالة السكن اللائـق لجميـع المـواطنين، ولا            ) د(

وتعزيز آلية الرصد على المستوى الاتحادي وعلـى  ) ه(للأشخاص في الفئة المنخفضة الدخل؛     
قضاء على الفقـر، وتقاسـم      مستوى المقاطعات لضمان انتفاع الفئات المستهدفة ببرامج ال       

  . الممارسات الفضلى مع البلدان النامية المهتمة
وأبدت إسرائيل تقديرها للجهود التي تبذلها ماليزيا لتعزيـز التنميـة الاقتـصادية               -٢١

وأوصت . والاجتماعية، وأشارت إلى التقدم في الخدمات الصحية والتعليم والقضاء على الفقر
إلغاء أو تعديل التشريعات، مثل قانون الأمن الداخلي،        ) أ: (بما يلي إسرائيل بأن تقوم ماليزيا     

التي تقيد الحريات الأساسية باسم الأمن الوطني أو الحياة الاقتصادية للدولة، وتشجع علـى              
توقيف الأشخاص أو احتجازهم على نحو تعسفي دون منحهم إمكانية التوصل إلى مراجعـة        

اكمة عادلة، وتتسبب في قمع التعبير الحر للمدافعين عـن          قضائية، وتعوق التمتع بالحق في مح     
وإلغاء عقوبة الإعـدام باعتبارهـا      ) ب(حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني؛        

؛ ٦٢/١٤٩ لقرار الجمعية العامة     اب ووقف استخدام عقوبة الإعدام طبقاً     قالشكل النهائي للع  
ية واللاإنسانية والمهينـة، بمـا في ذلـك جلـد           وتجريم ممارسة التعذيب والمعاملة القاس    ) ج(

وسن تشريع ينص علـى     ) د( لهم على الانتهاكات المزعومة لقانون الهجرة؛        الأشخاص عقاباً 
تحديد وضع ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية وحمايتهم، وإعادة النظر في قـوانين             
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اص الذين تطلق عليهم التسمية     وإجراءات الهجرة بغية التمييز بين هؤلاء الأشخاص والأشخ       
وإنهاء إفلات أفراد فيلق المتطوعين الماليزيين من العقاب علـى     ) ه(؛  "مهاجرون غير شرعيين  "

أعمال العنف والفساد واستغلال السلطة ضد المهاجرين وذلك بتعـديل لائحـة الفيلـق؛              
 من النـساء    ووضع واعتماد تشريعات وممارسات لمنح من سبق الاتجار بهم واستغلالهم          )و(

  .والأطفال والباقين في ماليزيا حصانة من العقوبات بموجب القوانين الوطنية للهجرة
 بالأولوية العالية الممنوحة للتعليم والبنى الأساسية العامة        وأحاطت نيبال علماً    -٢٢

ولاحظت التقدم الهائل المحرز    . وتنمية رأس المال البشري وتقديم خدمات صحة الأسرة       
. ن الفقر وفي توفير شبكات أمان اجتماعي للمسنين والـسكان الـضعفاء           في الحد م  

وأوصت نيبال ماليزيا   .  بالتزام ماليزيا برعاية العمال الأجانب في البلد       وأحاطت علماً 
تواصل جهودها الرامية إلى حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزز سـلامتهم           ) أ: (بأن

  .ورفاههم من خلال ترتيبات مؤسسية
لاحظ السودان إقرار ماليزيا بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقدر          و  -٢٣

ت أن التنميـة    بوقال إن تجربتها تث   . نفسه من الأهمية التي تتسم بها الحقوق المدنية والسياسية        
وأوصى بقوة  . الاقتصادية تساعد بشكل حاسم في صون الوحدة الوطنية والاستقرار الوطني         

سم ماليزيا مع غيرها بالتفصيل، ومن خلال الآليات الملائمـة التابعـة للمجلـس،              بأن تتقا 
: حققته من إنجازات واكتسبته من خبرات واستخلصته من دروس في المجـالات التاليـة              ما
الكيفية التي تمكنت بها من خفض معدلات الفقر في المناطق الريفيـة بطريقـة متـسقة                 )أ(

والكيفية التي ساعد بهـا إنـشاء       ) ب (؛والثلاثين الماضية وتدريجية خلال السنوات الخمس     
زال يساعد بها، في مكافحة الفساد وإذكاء الوعي؛         أكاديمية مكافحة الفساد في ماليزيا، وما     

وكيفية الاعتراف بمفهوم تنوع النظم القانونية الرئيسية في العالم، وتعزيز هذا المفهـوم،             ) ج(
 وتطبيق المعايير المدرجة في أحكام الاتفاقية الدولية        ليها عالمياً عن طريق تطبيق المعايير المتفق ع     

  .للحقوق المدنية والسياسية
ولاحظت بوتان الخطوات التي تعزز الوعي بحقوق الإنسان والمساءلة بخصوص هذه             -٢٤

الحقوق داخل الحكومة، ولا سيما إنشاء المعهد الماليزي للتراهة، والأكاديمية الماليزية لمكافحة            
الفساد، ولجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعهود إليها بدراسـة انـضمام ماليزيـا إلى     

تواصل إجراء استعراضات   ) أ: (وأوصت بوتان ماليزيا بأن   . الصكوك الدولية والتوصية بذلك   
شريعاتها القائمة ودرجة استعدادها، بما يمهد الطريق نحو الانـضمام          تودراسات شاملة بشأن    

، في نطاق إطارهـا المؤسـسي       وك الدولية لحقوق الإنسان حسب ما تراه ملائماً       إلى الصك 
  . والقانوني ومواردها وأولوياتها الوطنية

وأبدت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تقديرها للتنوع الثقافي في ماليزيا، ولاحظت       -٢٥
ان، والوحـدة الوطنيـة،     إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الإنس       

ورحبت بعمل ماليزيا في المجلس، وفي إنشاء هيئـة         . والأمن العام، والتعليم، والحد من الفقر     
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حقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وفي التصديق على ميثاق رابطة أمـم               
ا الثقافي  وأعربت عن أملها في أن تواصل ماليزيا العمل، على ضوء تنوعه          . جنوب شرق آسيا  

. ٢٠٢٠الوطني وواقعها الوطني، على تحقيق سياسة الرؤية الوطنية ورؤيـة ماليزيـا لعـام               
تواصل بذل الجهود الرامية إلى الحد ) أ: (وأوصت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ماليزيا بأن   
 مـع  تتقاسم) ب (؛وشجعتها على أن. من انتشار الفقر وتقليل التفاوتات في الدخل والتعليم 

البلدان الأخرى في المنطقة خبراتها وممارساتها الفضلى في مجال القضاء على الفقر وكـذلك،              
  .على وجه الخصوص، في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 وتحافظ على    اقتصادياً بنجاح ماليزيا، في الوقت الذي تحقق فيه نمواً        ورحبت الصين   -٢٦
 باسـتثمارات   وأحاطت علماً . فقر والتفاوت في الدخل والتعليم    الوئام العرقي، في الحد من ال     

ماليزيا الطويلة الأجل في الرعاية الصحية والبنية الأساسية ونظامها الشامل لحمايـة حقـوق          
ونوهت الصين بالقوانين المتعلقة بحقوق الأطفال والمعوقين والـشعوب الأصـلية            . الإنسان

أن تتقاسم مع   شجعت ماليزيا على    ) أ: (فإن الصين وبالإضافة إلى ذلك،    . والعمال الأجانب 
البلدان النامية الأخرى خبراتها في مجال النهوض بالتعليم، وبصفة خاصة في وضع الخطـط              
الرامية إلى ضمان حصول الطلاب على التعليم بصرف النظر عـن مكـان وجـودهم أو             

 حصول أفراد الشعوب    وأبدت تقديرها لمبادرات ماليزيا الإيجابية في ضمان      ) ب(خلفيتهم؛  
الأصلية على التعليم والرعاية الصحية والمساعدة القضائية، وأعربت عن الأمـل في بـذل              

وشجعت ماليزيا على مواصلة التعاون مـع المجتمـع         ) ج(جهود متواصلة في هذا الصدد؛      
  .المدني في بناء القدرات وزيادة تحسين حياة شعبها

ة بتعديل القوانين المتعلقة بالعنف ضد المـرأة،        ورحبت فييت نام بالمبادرات الخاص      - ٢٧
وتحسين تدابير حماية الضحايا، وتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجـار             
بالنساء والبنات، وذلك بوسائل منها العمل على نحو وثيق مع البلدان المجاورة، بمـا فيهـا       

رابطة أمم جنوب شرق آسـيا وفي       وسلطت الضوء على دور ماليزيا النشط في        . فييت نام 
تقاسم خبراتها في التنمية الوطنية والحد مـن  ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا بما يلي    . المجلس

ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إنفاذ القـانون المتعلـق          ) ب(الفقر مع المجتمع الدولي؛     
ن المجاورة في مكافحة الاتجار ومواصلة مشاركتها الإيجابية مع البلدا) ج(بالعنف ضد المرأة؛ 

بالأشخاص، واستكشاف المزيد من السبل والوسائل الرامية إلى تحسين وتعزيز حماية ضحايا 
  .العنف الأسري

ورحبت كمبوديا بالتقدم الذي أحرزته ماليزيا في مجالي التعليم والتدريب، اللذين             - ٢٨
اليزيا أن تتقاسم مـع البلـدان       وطلبت من م  . يرصد لهما أكبر مخصص في الميزانية الوطنية      

. النامية الأخرى خبراتها وممارساتها الفضلى، ولا سيما في صياغة خطة وطنية لتطوير التعليم       
وأوصت كمبوديا ماليزيا بقوة، وهي تلاحظ مع التقدير ما تحقق في الحد من الفقر وتفاوت 

د من التدابير للحد مـن      تواصل اتخاذ مزي  ) أ: (الدخل وتشير إلى التنوع العرقي للبلد، بأن      
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. الفقر وتضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات والوئام بين مختلف الأعراق في البلـد             
وشجعت كمبوديا ماليزيا على مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء            

، وتقاسم الخبرات   سيما بزيادة التعاون الثنائي والإقليمي مع البلدان الأصلية        والأطفال، ولا 
  .في هذا المجال

ورحبت تايلند بمشاركة ماليزيا البناءة في مجال حقوق الإنـسان علـى الـصعيد                - ٢٩
الإقليمي، داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجهودها في مجال           

يق النمو  ق تح ضمان الوئام الاجتماعي في مجتمع متعدد الأعراق، وسياساتها الناجحة في مجال          
الاقتصادي، والاهتمام الخاص الذي توليه لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة،           
بما فيها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، وقيامها بإنشاء لجنة لمراجعة القـوانين             

وفي . يةالمتعلقة بحقوق المرأة المكفولة بموجب الأحكام الخاصة بالأسرة في الشريعة الإسلام          
 والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقـة،       ٢٠٠١معرض الترحيب بقانون الطفل لعام      

حثت تايلند ماليزيا على مواصلة تركيز جهودها على ضمان الحمايـة الكاملـة لحقـوق               
وإحدى وسائل تحقيق ذلك هي البرامج الـصارمة لبنـاء          . الإنسان لجميع الفئات الضعيفة   

  .ماليزيا في هذا المجال والموجهة بصفة خاصة إلى الموظفين العامينالقدرات التي استهلتها 
 متنوع الأعراق، تنعم باستقرار سياسي مع وقالت ميانمار إن ماليزيا، باعتبارها بلداً  - ٣٠

وأشادت بالتزام ماليزيا علـى     . حوكمة رشيدة تعزز بثبات التنمية الاجتماعية الاقتصادية      
ق الإنسان، ورحبت بالإصلاحات التـشريعية الراميـة إلى     الصعيدين الوطني والدولي بحقو   

وفي معرض الإشارة إلى عـدة      . تعزيز ودعم استقلال ونزاهة القضاء وفقا للمعايير الدولية       
: وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصت ميانمـار ماليزيـا بـأن          قبرامج لتعزيز الح  

ا الفضلى فيما تبذله من جهود لوضـع        تواصل تقاسم وتوسيع نطاق خبراتها وممارساته       )أ(
سياسات واستراتيجيات شاملة للنهوض بمجموعات السكان الأصليين تركز على تحسين 
وضع أفراد المجتمع المحلي ونوعية حياتهم عن طريـق بـرامج اجتماعيـة اقتـصادية؛               

ة، وتتقاسم خبراتها في مجال القضاء على الفقر، ولا سيما الفقر في المناطق الحضري              )ب(
  .ة الأخرىيمع البلدان النام

ورحب المغرب بالاهتمام الموجه إلى القضاء على الفقر بالاشتراك مـع القطـاع               - ٣١
 بخطة ماليزيا الرئيسية لتطوير التعليم وبالتدابير المتخذة        وأحاط علماً . الخاص والمجتمع المدني  

اصل جهودها الرامية إلى تو) أ: (وأوصى ماليزيا بأن. لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والنساء
 مـن  ٣٥دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما الفئات المذكورة في الفقـرة           

مج التعليم الرامية اوتتقاسم مع غيرها من البلدان خبراتها فيما يتعلق ببر) ب(التقرير الوطني؛ 
تخذ التـدابير   وت) ج(إشراب الطلاب قيم التسامح والانفتاح التي ينطوي عليها الإسلام؛          

وتواصل تنظيم  ) د(الضرورية للنهوض بالقيم الأسرية والأخلاقية وتعزيزها على نحو فعال؛          
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البرامج التدريبية المتعلقة بتعزيز كفاءات الوالدين والموجهة إلى الجمهور العام مـن أجـل              
  .ضمان رفاه الأطفال

،  متنوعاً ا، باعتبارها بلداً  وأثنت سنغافورة على الجهود المتواصلة التي تبذلها ماليزي         - ٣٢
لتحسين رفاه مختلف مجتمعاتها المحلية والنساء والأطفال والأقليـات والـشعوب الأصـلية             
والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشريعات واسعة النطاق لصون حقوقهم ومن خلال            
سياسات لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والسكن، وقد ساعدت كلها على            

وقالت إن ماليزيا اتخذت خطوات لتحقيق اتساق سياساتها الوطنية         . رفع مستويات المعيشة  
مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن الأمثلة في هذا الصدد قانونها الطفـل               

وأعربت سنغافورة . وقانونها المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي سن مؤخراً ٢٠٠١لعام 
وقالـت إن   . هود ماليزيا الرائعة في العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين         عن تقديرها لج  

 بدور قيادي بخصوص هذه المسائل على الساحة الدولية وذلك، على           ماليزيا تضطلع أيضاً  
وقد استضافت ماليزيا المؤتمر الـوزاري الأول   . سبيل المثال، من خلال حركة عدم الانحياز      

، وأنشأت معهد حركـة عـدم       ٢٠٠٥نهوض بالمرأة في عام     لحركة عدم الانحياز بشأن ال    
وأشارت إلى أن ماليزيا كانت من أسبق البلدان في منطقتـها الـتي        . الانحياز لتمكين المرأة  

ت سياسة بشأن كبار السن للنهوض بإمكاناتهم إلى الوضع الأمثل من خلال تـوفير              عوض
  .ههمالفرص والرعاية والحماية لهم بغية كفالة كرامتهم ورفا

ولاحظت كوبا أن ماليزيا دولة عضو قيادية في حركة عدم الانحياز ورئيسة سابقة               - ٣٣
ا، نمت وأصبحت قوة اقتصادية لهوقالت إن ماليزيا، منذ استقلا. لها وأنها ذات تنوع خصب

ملتزمة بحقوق الإنسان المتعلقة بالصحة والتعليم والمرأة والعمل والثقافة والسكن، وبمكافحة           
وأعربت كوبا عن اهتمامها الخاص بالنتائج الإيجابية       . من خلال بذل جهود مستدامة    الفقر  

وقالت . المحققة فيما يتعلق بالحق في التعليم، الذي يخصص له جزء ضخم من الميزانية الوطنية
: وأوصت بأن تقوم ماليزيـا بمـا يلـي        . إن لدى ماليزيا برامج تضمن الرعاية التفضيلية      

الإيجابية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،         مواصلة جهودها     )أ(
ومواصـلة جهودهـا    ) ب(ولا سيما الأولوية الممنوحة للصحة والتعليم ورعاية المعوقين؛         

وتقاسم ممارساتها الجيدة في المسائل المتعلقـة       ) ج(الإيجابية الموجهة إلى القضاء على الفقر؛       
دمات الصحية، ولا سيما المزايا التي يوفرها نظام الرعاية الأولية عن بتيسير الحصول على الخ
  .بعد، مع المجتمع الدولي

اللجنة الوطنية  ولاحظت أستراليا المساهمة القيمة التي تقدمها على الصعيد الإقليمي            - ٣٤
كما لاحظت النجاح المحقق في تعزيز التعليم المتعدد اللغات، بما في ذلـك             . لحقوق الإنسان 

 وفي معرض الإشارة إلى الشواغل المتعلقـة        ،السماح بتدريس اللغة الأم للأقليات في المدارس      
بحقوق غير المسلمين في الحالات التي تنطوي على أمور تتعلق بالشريعة الإسـلامية وحريـة               
الدين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمجموعة المالايين العرقية، شجعت أستراليا ماليزيـا علـى              
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 بجملة أمـور مـن بينـها        وأحاطت علماً . ناقشة حرية الدين بمزيد من الصراحة     السماح بم 
وإذ أعربت عن التقدير لـسجل      . الدعوات المطالبة بزيادة استقلال وسائط الإعلام والقضاء      

ماليزيا الناجح في التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر، فإنها شجعت ماليزيـا علـى           
من الحماية لحقوق العمال المهاجرين ولحقوق المهـاجرين غـير          اتخاذ خطوات لتوفير مزيد     

 لمكافحة الاتجار، أشارت إلى الـشواغل       ٢٠٠٧وفي معرض الترحيب بقانون عام      . الشرعيين
  .المتعلقة بمعاملة ضحايا الاتجار بالبشر على أنهم مهاجرون غير شرعيين

دية والاجتماعية والثقافية،   ورحبت هولندا بإنجازات ماليزيا في مجال الحقوق الاقتصا         -٣٥
إصلاح فانون الشرطة بحيث لا ينتهك      ) أ: (وأوصت بما يلي  . مثل توفير التعليم المجاني للجميع    

شرط الحصول على ترخيص من الشرطة لعقد اجتماعات عامة تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر              
لمرفوعة ضـد   مستقلة ومحايدة لتلقي الشكاوى ا     وإنشاء لجنة ) ب(الحق في التجمع السلمي؛     

وضـمان امتثـال    ) ج(أفراد الشرطة وفقاً لتوصيات اللجنة الملكية المعنية بإصلاح الشرطة؛          
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس وشمول اختصاصها لجميع الحقوق المنـصوص            

م وفي معرض الإشارة إلى دعم ماليزيا لمفوضية الأم       . عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     
 تضع، بالتعاون مع مفوضية) د (؛المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أوصت هولندا ماليزيا بأن

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إطاراً إدارياً للتمييز بين اللاجئين وملتمسي اللجوء،            
عاملـة  من ناحية، والمهاجرين غير الشرعيين، من الناحية الأخرى، وتطبق المعايير الدوليـة لم            

  .  الرعايا الأجانب
ولاحظت الفلبين أن ماليزيا تغلبت على العقبات الضخمة التي كانت تعترض سبيل              -٣٦

القيام على نحو ناجح بتحسين رفاه شعبها وحقوق الإنسان المكفولة له، بالاستناد في ذلك إلى 
نوب شرق آسـيا    وأشارت إلى دور ماليزيا المهم في رابطة أمم ج        . يتنوعها لتحقيق نمو دينام   

وشكرت الفلـبين   . وفي بناء جماعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتسمة بالاستقرار والوئام          
. ماليزيا على جهودها الرامية إلى رفع مكانة الرابطة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى             

وطنية، هنأت الفلبين   وفي معرض الإشارة إلى تركيز ماليزيا على التعليم باعتباره أداة للتنمية ال           
ماليزيا على تخصيصها نسبة كبيرة من ميزانيتها للتعليم والتدريب وتنفيذ الخطـة الرئيـسية              
لتطوير التعليم، وعلى سياستها المتعلقة بتقديم مساعدات تقنية سخية ومنح دراسية إلى مواطني 

 هـذا الطريـق،   وشجعت الفلبين ماليزيا على مواصلة العمل علـى       . البلدان النامية الأخرى  
وإذ هنأت الفلبين ماليزيا على     . والمساهمة في بناء القدرات وتنميتها من خلال التعاون الدولي        

تتقاسم مـع   ) أ: (جهودها الناجحة في خفض معدلات الوفيات النفاسية، فإنها أوصتها بأن         
  . غيرها من البلدان ممارساتها الفضلى واستراتيجياتها المتعلقة بهذه المسألة

ورحبت أوزبكستان بالخطوات المتخذة لتدعيم الآليات الوطنية لحقـوق الإنـسان             -٣٧
ولاحظت اعتراف ماليزيا بأهميـة     . وبجهود ماليزيا على المستويات الوطني والإقليمي والدولي      

. لـسياسية االحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الحقوق المدنية و          
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تواصل العمل على إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بزيادة        ) أ: ( ماليزيا بأن  وأوصت أوزبكستان 
وشـجعت  . استثمارات القطاعين العام والخاص في مكافحة الفقـر في المنـاطق الحـضرية           

تحقيق مشاركة القطاعين العام والخـاص والمنظمـات غـير          ) ب (؛أوزبكستان ماليزيا على  
ء على الفقر، بوسائل من بينها استحداث مزيـد مـن           الحكومية في الجهود الرامية إلى القضا     

وتقاسـم خبراتهـا    ) ج(فرص العمل وتزويد الموارد البشرية بما يلزم من مهارات وتدريب؛           
وممارساتها الفضلى في مجال القضاء على الفقر، ولا سيما بين سكان الريف والحـضر، مـع                

ة إلى الحد من انتشار الفقر وتقليـل        ومواصلة بذل الجهود الرامي   ) د(البلدان النامية الأخرى؛    
  . التفاوتات في الدخل والتعليم

وهنأت الإمارات العربية المتحدة ماليزيا على إدراج مبادئ حقـوق الإنـسان في               -٣٨
ولاحظـت  . دستورها وتشريعاتها وعلى انضمامها إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان         

باع سياسة إنمائية رشيدة، والحد من الفقر، ونهوض        باهتمام إنجازات البلد المحققة من خلال ات      
وأعربت عـن   . البلد بالتعليم وتطويره بوتيرة سريعة، مع صون الوئام العرقي في الوقت نفسه           

وأوصـت  . تقديرها لإنجازات ماليزيا في مجال تأمين سكن لائق ومستوى معيـشة مـريح            
ا الرامية إلى الحد من الفقـر ومـن         تواصل جهوده ) أ: (الإمارات العربية المتحدة ماليزيا بأن    

وتتقاسم مع البلدان النامية الأخرى خبراتها فيما يتعلـق         ) ب(التفاوتات في التعليم والدخل؛     
وتواصل وضع السياسات والبرامج الضرورية لضمان السكن اللائق        ) ج(بالقضاء على الفقر؛    

  .خل الديبتكلفة معقولة لجميع السكان، وبصفة خاصة للسكان المحدود
ورحبت فترويلا بجملة أمور من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاحظت   -٣٩

الأهمية الممنوحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللسياسات والبرامج العامة المتصلة 
، ينبغي ضـمانه     اجتماعياً وأشارت بصفة خاصة إلى الحق في الصحة الذي، بوصفه حقاً         . بها
تواصـل  ) أ: (وفي هذا الصدد، أوصت فترويلا ماليزيا بأن      .  من الحق في الحياة    اعتباره جزءاً ب

وتعمق خططها الصحية الحالية، التي يتمثل هدفها الرئيسي في تيسير حصول السكان علـى              
  .خدمات صحية عصرية وجيدة النوعية

 قـوة، وأن    ولاحظت باكستان أن ماليزيا تمكنت من تحويل تنوعهـا العرقـي إلى             -٤٠
الدستور يكفل الحريات الأساسية، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عهد إليها بصلاحيات            

 وإنشاء اللجنة الوزارية    ٢٠٠١وأشارت باكستان إلى سن قانون الطفل لعام        . واسعة النطاق 
  .ا للتعليمالمعنية بالمساواة بين الجنسين، والتقليص الهائل للفقر، والأولوية التي تعطيها ماليزي

وأثنى الأردن على ماليزيا لجهودها المستمرة المخلصة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان   -٤١
وحمايتها، وأبدى تقديره للجهود المبذولة لتدعيم الإطار المؤسسي، بما في ذلك إنشاء عـدد              

تواصـل تطـوير الإطـار      ) أ: (وأوصى الأردن ماليزيا بأن   . كبير من الوكالات المتخصصة   
وتعزز التثقيـف في مجـال حقـوق       ) ب(لمؤسسي المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛       ا
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وتوفر للعاملين في سلك القضاء وموظفي إنفاذ القانون والمحامين برامج تدريب        ) ج(الإنسان؛  
  .في مجال حقوق الإنسان وتعمل على تحسين هذه البرامج

 إلى  البلد المتنوع، وأشارت أيـضاً    وسلطت عمان الضوء على أهمية الوحدة في هذا           -٤٢
، وإلى تصديقه على عدد من الـصكوك         متقدماً نجاحاته العلمية والاقتصادية، التي جعلته بلداً     

ويظهر . الدولية لحقوق الإنسان وتعاونه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني
اتخـاذ  ) أ: (وأوصت عمان بما يلي   . ةالدليل على هذا في الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأ        

جميع التدابير الضرورية، وتنفيذ جميع البرامج اللازمة، للتغلب على العقبات التي تحـول دون              
  . لقيم البلدومواصلة تعزيز حقوق الإنسان وفقاً) ب(مواصلة النهوض بوضع المرأة؛ 

ن الحقوق الاقتصادية   ولاحظت الجماهيرية العربية الليبية أن الدستور الاتحادي يضم         -٤٣
ونوهت بقانون حقوق الطفل لعام     . والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية     

 وبالتعليم الابتدائي الإلزامي للجميع، باعتبارهما دليلين على اهتمام ماليزيـا بحقـوق          ٢٠٠١
طفـال دون   وقالت إن ماليزيا ما فتئت تعمل على ضمان حقوق الإنسان لجميع الأ           . الطفل

تمييز، وسألت عن التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على أسوأ              
  .أشكال عمل الأطفال

، ذكر وفد    على الأسئلة التي طرحت، بما في ذلك الأسئلة الخطية المقدمة مسبقاً           ورداً  -٤٤
في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،         طرفـاً  ماليزيا أن ماليزيا، على الرغم من أنها ليست بلداً        

 ة، وبـصف تتسامح مع، أو تتغاضى عن، أي سلوك من جانب أي شخص يشكل تعـذيباً     لا
ويخضع أي شخص يرتكـب التعـذيب       . خاصة إذا كان مرتكبه من موظفي إنفاذ القانون       

. للقانون، الجنائي والمدني على السواء، ولا يمنح أي استثناء لوكالات إنفاذ القانون وموظفيها            
، وقد استخدمت حالتان حدثتا مؤخراً    . ويعتبر أي شكل من أشكال التعذيب جريمة خطيرة       
وفي الحالتين على حد سواء، كانـت       . وكانت الشرطة متورطة فيهما، لتوضيح هذه المسألة      

هناك التزامات واضحة من ماليزيا بالتصدي للسلوك الذي قد يتسبب في انتـهاك مبـادئ               
  .حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بممارسـة    . الوفد إن الدستور الاتحادي يمنح حرية التجمع والتعبير       وقال    -٤٥
هذين الحقين، تضطلع الحكومة بالمسؤولية عن تأمين الضمان الكامل لأمن الاتحاد والنظـام             

  . للإعلان العالمي لحقوق الإنسانالعام والأخلاقيات وفقاً
 من الدستور الاتحـادي     ١١إلى أن المادة    وفيما يتعلق بحرية الدين، أشار وفد ماليزيا          -٤٦

، )٤( بأحكام الفقرة تضمن لكل شخص الحق في المجاهرة بدينه وإقامة شعائره وكذلك، رهناً         
 تقييدية في تطبيقها على حرية ١١من المادة ) ٤(وقد قيل الكثير عن كون الفقرة       . الدعوة إليه 

 ٥وقد سنت المـادة     . ض هذا التقييد   أي تشريع جرى سنه لفر     بيد أنه لا يوجد حالياً    . الدين
من القانون المستقى من الشريعة والمتعلق بالجرائم الجنائية على الأراضي الاتحادية من أجـل              
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ويطبق هذا القانون على المسلمين فقط، . حظر نشر التعاليم المنحرفة من مسلم إلى مسلم آخر     
  . بموجبهوبالتالي لا يمكن تقديم غير المسلمين إلى محاكم الشريعة 

ورد الوفد على ما أثير عن مسألة هدم المعابد الهندوسية، التي زعم أنها مسألة انتهاك                 -٤٧
وقال الوفد إن ماليزيا ترى أنه يجب على من يعتزمون بناء أمـاكن عبـادة أن                . لحرية الدين 

وهنـاك  . يحترموا الدستور الاتحادي وقوانين البلد ذات الصلة، بصرف النظر عن أي ديـن            
وإجـراءات  . لات كثيرة طعنت فيها الأطراف المتأثرة ضد إجراءات الحكومة في المحاكم          حا

السلطات المتعلقة بهدم هذه الأماكن المشيدة على نحو غير قانوني ليست لها أي صـلة علـى             
وقد أكدت هذا استنتاجات الآلية المعنية بإجراءات النظر في         . الإطلاق بحرية الدين في ماليزيا    

  .تابعة لمجلس حقوق الإنسان والمنشأة للتحقيق في هذه المسألةالشكاوى ال
 وأشار الوفد إلى أن من الصواب القول إن قانون العقوبات الماليزي يجـرم حاليـاً                -٤٨

وقال إن هذا السلوك الجنسي لا يخالف مبادئ الإسـلام،          . ممارسة الجنس الفموي والشرجي   
 مبادئ الأديان الرئيسية الأخرى الف أيضاًوهو الدين الرسمي لماليزيا، فحسب، ولكنه يخ

 على سؤال طرح فيما يتعلق بقـانون        ورداً. في ماليزيا مثل الدينين المسيحي والبوذي     
الجرائم البسيطة، قال الوفد إن من الواضح أن القانون لا ينص على أن ارتداء ملابس               

  .الجنس الآخر جريمة
، ذكر الوفد أن حقوق الشعوب الأصلية       وفيما يتعلق بمسألة حقوق الشعوب الأصلية       -٤٩

والسكان الأصليين والمحليين توفر لها الحماية الكافية بموجب القوانين القائمة، بما في ذلك الحق           
  .في التعويض

 آخر يشكل موضوع حوار متواتر هو مسألة         قانونياً وأشار وفد ماليزيا إلى أن مجالاً       -٥٠
التركيز على قانون الأمن الداخلي، الذي سن لغـرض         وينصب  . القوانين الوقائية في ماليزيا   

ويجيز قانون الأمن الداخلي الاحتجاز الوقائي للأشخاص المشتبه        . توفير الأمن الداخلي لماليزيا   
في تصرفهم بأية طريقة تضر بالأمن الوطني لماليزيا أو بالحفاظ على الخدمات الضرورية فيهـا          

  .أو بحياتها الاقتصادية
د إن قانون الأمن الداخلي والقوانين الماليزية ذات الصلة توفر الـضمانات            وقال الوف   -٥١

ويحق لأي شخص يحتجز بموجب قـانون الأمـن         . الضرورية لكفالة احترام سيادة القانون    
الداخلي التظلم بطلب إصدار أمر إحضار أمام المحكمة العليا في أي وقت ولأي عـدد مـن                 

 لأغراض التحقيق أم    ٧٣تجز الشخص بموجب المادة     وسواء اح . المرات خلال فترة احتجازه   
.  بأمر من الوزير، فإنه يستطيع تقديم طلب إصدار أمر إحضار أمام المحكمـة        ٨بموجب المادة   

وقد منحت المحاكم الماليزية في أوقات كثيرة في الماضي أمر الإحضار للمحتجـزين الـذين               
لك، يحق لأي شـخص يحتجـز       وبالإضافة إلى ذ  . كانت ترى أنهم احتجزوا دون وجه حق      

 أن يقدم عريضة احتجاج إلى مجلس استشاري يترأسه ذو كفـاءة قانونيـة              ٨بموجب المادة   
ويقدم هذا المجلس توصـيات إلى الملـك، لا إلى الـسلطة            .  سنة ٢٠تقل مدة خبرته عن      لا
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ويمـنح  . التنفيذية، تدعو إما إلى إطلاق سراح الشخص المحتجز وإما إلى خلاف ذلك           
 الحق في الاستماع إليهم والاستعانة بمحام في الجلسات التي يمثلون فيها            زون أيضاً المحتج

  .أمام المجلس الاستشاري
وقدم وفد ماليزيا معلومات عن أحدث ثلاث حالات احتجاز بموجب قانون الأمن              -٥٢

ر الداخلي لبيان أن سيادة القانون يجري التمسك بها على الدوام وأن الضمانات الواجبة تـوف          
سـبتمبر  / أيلـول ١٢وقال إن تيريزا كوك وتان هون تشينغ اعـتقلا في       .دائما للمحتجزين 

بسبب قيامهما بأنشطة كان من الممكن أن تثير قلاقل في صفوف المواطنين من شتى               ٢٠٠٨
وقد . الأعراق، وبناء على بلاغات بخصوص ملاحظات عنصرية صدرت عنهما، على التوالي          

 عندما اقتنعت الـسلطات     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٩ شروط في    أطلق سراح تيريزا كوك بلا    
سبتمبر / أيلول ١٣وأطلق سراح تان هون تشينغ بلا شروط في         . بعدم وجود أي حجة ضدها    

 عندما تبين للسلطات عدم وجود أي مبرر صحيح لاحتجازها بموجب قانون الأمن             ٢٠٠٨
من قانون الأمـن    ) ١(٧٣ادة  وقد احتجز الشخص الثالث، راجا بيترا، بموجب الم       . الداخلي

في مدونته  " ذات حساسية عنصرية  "الداخلي بسبب إدعاء قيامه على نحو مستمر بنشر مواد          
"Malaysia Today" .  وبعد تسعة أيام من هذا الإدعاء، أصدر أمر احتجاز وزاري، بموجـب

 ٢٢ مـن    من قانون الأمن الداخلي، قضى باحتجازه لمـدة عـامين اعتبـاراً           ) ١(٨المادة  
، تقدم محامي راجا بيتـرا بطلـب إلى        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٨وفي  . ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول

المحكمة العليا لإصدار أمر إحضار أمامها طعن فيه في مشروعية احتجازه وطلـب إطـلاق               
وتقـدمت وزارة   . ، قبلت المحكمة العليا الطلب    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . سراحه

  .مة الاتحادية في القرار الذي أصدرته المحكمة العلياالداخلية بطعن إلى المحك
وقدم وفد ماليزيا معلومات عن الجهود المبذولة لتحسين حالة الأطفال، الذين توجد             -٥٣

 لقواعد الأمم المتحدة الـدنيا       لأحكام أو بسبب احتجازهن، امتثالاً     أمهاتهن في السجن تنفيذاً   
  . النموذجية لمعاملة السجناء ضمن غيرها

 بإصدار أمر حـبس احتيـاطي بعـد         وقدم الوفد معلومات مفادها أن هناك إلزاماً        -٥٤
ويمكن للمحتجز أن يتقدم، أثناء إجراءات الحبس       . ساعات الاحتجاز الأربع والعشرين الأولى    
ساءة معاملة ومما حدث أثناء ساعات الاحتجـاز        إالاحتياطي، بشكوى إلى القاضي من أية       

وقال الوفـد إن  . ويكون أي تمديد للاحتجاز حسب تقدير المحكمة    . الأربع والعشرين الأولى  
هذا يثبت بوضوح التزام ماليزيا بضمان عدم تغاضي الشرطة عن ارتكاب ضباطها للاستغلال     

  .وإساءة المعاملة من هذا القبيل
وفيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام، قال الوفد إنه يجـب، باعتبـار ماليزيـا دولـة            -٥٥

ة، أن تراعي سياسة الحكومة آراء غالبية الناخبين وإن عقوبة الإعدام تعتـبر الـردع            ديمقراطي
والحكم بعقوبة الإعدام لا يمكن أن تصدره إلا المحاكم الكبرى وهي المحكمة العليـا              . الأخير

تان الأخيرتان عند ممارسة صلاحياتهما     موتصدره المحك . ومحكمة الاستئناف والمحكمة الاتحادية   
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ند استنفاد كل الحقوق في الاستئناف وبعد ممارسـة         عولا تنفذ هذه العقوبة إلا      . فيةالاستئنا
  . حق العفو

ومع أن عقوبة الإعدام والعقاب البدني ما زالا يطبقان فيما يتعلق بجرائم خطيرة   -٥٦
معينة، فإن الشاغل المباشر لماليزيا هو إلغاء فرض عقوبة الإعدام وضـرب الأطفـال              

الآن وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع المحلي بإعداد ورقة لتوصـية           وتقوم  . بالعصي
كما تقوم ماليزيا الآن بتعديل الحكـم       . الحكومة بإلغاء عقوبة ضرب الأطفال بالعصي     

، بغية إلغـاء    ١٩٧٥، الصادرة في عام     )قضايا الأمن ( الأساسية   لائحةالذي الصلة في    
  .فرض عقوبة الإعدام على الأطفال

 على الأسئلة الموجهة بخصوص المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، أبلغ الوفد            داًور  -٥٧
اللجنة المعنية بالقضاء   أنه تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لتناول مسألة تنفيذ توصيات            

وقال إن اللجنة شرعت في إجراء مراجعـة للقـوانين والتـشريعات    . على التمييز ضد المرأة   
كما تضع اللجنة الآن اللمسات الأخيرة على دراسـتها         .  تعتبر تمييزية ضد المرأة    القائمة التي 

من اتفاقية القضاء   ) ٢(١٦و) أ(٥المتعلقة بالاقتراح الخاص بسحب تحفظ ماليزيا على المادتين         
  .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

فيمـا يتعلـق    و. وقدم الوفد معلومات عن التطورات الأخرى التي حدثت مؤخراً          -٥٨
 الجنائية للنص   تبالتدابير التشريعية، قال الوفد إنه تم تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءا          

كما سنت الحكومة، في عام     . على تشديد العقوبات على مرتكبي الاغتصاب وسفاح المحارم       
 والـذي يجـرم   ٢٠٠٨، قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي بدأ نفاذه في عام       ٢٠٠٧

كل محدد أعمال الاتجار بالأشخاص، وبصفة خاصـة النـساء والأطفـال، لأغـراض              بش
وينص القـانون   . هم وبين مرتكبي الاتجار   نالاستغلال، كما يعترف بحقوق الضحايا ويميز بي      

 في وأشار الوفد إلى أن ماليزيا تقوم أيضاً.  على حماية الضحايا المتجر بهم وإعادة تأهيلهم     أيضاً
 وقال إن مـن بـين التعـديلات         ،١٩٩٤اجعة قانون العنف الأسري لعام      الوقت الحالي بمر  

العاطفية لكي يشمل أشكال العنف الأسري       "العنف الأسري "المقترحة توسيع نطاق تعريف     
والذهنية والنفسية وإعطاء الضحايا مخدرات أو مسكرات دون موافقتهم، ومد فترة سريان            

ات إلى وقت عرض القضية على المحكمة، وإضافة    أمر الحماية المؤقت من وقت إتمام التحقيق      
  .حكم جديد يجيز للضحايا الحق في التعويض

 للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيـة      وقال الوفد إن التدابير التي اتخذتها ماليزيا مؤخراً         - ٥٩
حقوق الطفل ولتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل تضمنت مراجعة لتحفظـات ماليزيـا             

وتعمل لجنة تقنيـة الآن     .  ووضع سياسات وخطط عمل بشأن الأطفال      وللإطار التشريعي 
 من اتفاقية حقـوق     ١٣ و ١١ات ماليزيا على المادتين     ظعلى توصية الحكومة بسحب تحف    

، بما في ذلك التوصية بحظـر       ٢٠٠١ بمراجعة قانون الطفل لعام      وتقوم ماليزيا حالياً  . الطفل
وبالإضـافة إلى   . تمعية باعتباره عقوبة بديلة   فرض العقاب البدني وبإدخال أمر الخدمة المج      
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ذلك، فإن ماليزيا الآن في المرحلة النهائية لإتمام وضع السياسة الوطنية للطفل والـسياسة              
ومن المزمع عرض السياستين كلتيهما وخطتي العمل الخاصتين بهما         . الوطنية لحماية الطفل  

ن جامعة صباح الماليزية لإجـراء      وقد استخدمت ماليزيا خبراء م    . على الحكومة لإقرارها  
 أن  وذكرت ماليزيا بشكل قاطع أنه لم يحـدث أبـداً         . دراسة شاملة عن أطفال الشوارع    

وفي حالة تـوقيفهم  . أوقفت الشرطة أطفال الشوارع أو احتجزتهم إذا لم يرتكبوا أي جرم        
  .نلارتكابهم جرائم، فإنهم يحتجزون في مكان خاص، مع عزلهم عن المحتجزين الآخري

وأبدى اليمن إعجابه بماليزيا لما حققته من وئام بين المجموعات الدينية والعرقية في                - ٦٠
وأشار اليمن .  الإنجازات المحققة في مجال الحق في التعليم بلد متسامح ومتنوع، وامتدح أيضاً    

. اليزيـا إلى أن الإنفاق الكبير على التعليم يعزز الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم           
المعهد الماليزي للتراهـة    ورحب اليمن بالجهود المبذولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة مع إنشاء          

. والأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد           
 من البلـدان،    تتقاسم خبراتها في مجال تعزيز التعليم مع غيرها       ) أ: (وأوصى اليمن ماليزيا بأن   

وتتقاسم خبراتهـا في مجـال      ) ب(سيما مع البلدان المتعددة الثقافات والمتعددة الأديان؛         ولا
  . التي لديها الاهتمام نفسهمكافحة الفساد مع البلدان

وأثنت مصر على جهود ماليزيا الرامية إلى دعم حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار              - ٦١
الجنسي للأطفال، وعلى إنجازاتها في مجال تقديم خدمات        بالبشر والعنف وتجريم الاستغلال     

ص المناعـة  قوطلبت تفاصيل عن تدابير مواجهة انتشار الإصابة بفيروس ن    . الرعاية الصحية 
. الإيدز وتقييم ماليزيا لمستوى تعاون المنظمات الدولية معهـا في هـذا الـصدد             /البشرية

انتهاج الاستراتيجيات والسياسات رار في الاستم) أ: (وأوصت مصر بأن تقوم ماليزيا بما يلي
الوطنية الرامية إلى تعزيز الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان وتحقيق مزيد من التقدم في النهوض 

ومواصلة ممارسة حقها السيادي في اعتماد التـشريعات        ) ب(بثقافة احترام حقوق الإنسان؛     
، بمـا في     حقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً      لالتزاماتها الدولية ومعايير   وقانون العقوبات وفقاً  

  .ذلك تطبيق عقوبة الإعدام
 بخطة ماليزيا الرئيسية لتطـوير التعلـيم في         وأحاطت المملكة العربية السعودية علماً       -٦٢

 لىوامتدحت المساعدات المقدمـة إ    .  وبكفالة التعليم الأساسي المجاني    ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  
وأوصت المملكة العربية السعودية    . امج التي تغطي تكاليف الدراسة     والبر التلاميذ الأشد فقراً  

وأشـارت المملكـة   . تواصل مسيرتها على هذا الدرب الإيجابي لدعم التعليم      ) أ: (ماليزيا بأن 
العربية السعودية إلى أن ماليزيا بخضوعها للاستعراض الدوري الشامل والمراجعـة القانونيـة             

ة بغية تحقيق اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على           لقوانينها وتشريعاتها الوطني  
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبانضمامها إلى الاتفاقية المتعلقة بإلغاء الرق وتجارة الرقيـق،              

وأوصـت المملكـة   .  آخر على التزامها بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وحمايتها       تقدم دليلاً 
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تواصل زيادة تحسين نظام الرعاية الصحية وتضمن للشعب ) ب (؛ماليزيا بأنالعربية السعودية 
  . في هذا المجالالماليزي حماية أوسع نطاقاً

ورحبت البحرين بالتدابير الرامية إلى مواءمة التشريعات الماليزية مع اتفاقية حقـوق              -٦٣
الـصحية الملائمـة    ، ودور ماليزيا في كفالة الرعاية       ٢٠٠١الطفل، وسن قانون الطفل لعام      

للجميع بتكلفة منخفضة، وتوفير السكن اللائق، وتحسين مستوى معيشة الأسـر المعيـشية             
تواصل جهودها الرامية إلى توفير سكن      ) أ: (وأوصت البحرين ماليزيا بأن   . المنخفضة الدخل 

وتواصل جهودها الرامية إلى إيجاد السبل الكفيلة       ) ب(لائق ومستوى معيشي لائق للجميع؛      
بتحسين حماية الأطفال ضحايا الاعتداء وتعزيز مؤسسات الأسرة وتدعيم القيم الأخلاقيـة            

  .كوسيلة فعالة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها
 بأن لجنة تنسيق مشتركة بين الوكالات تقوم بدراسة إمكانية          وأحاطت تركيا علماً    -٦٤

سياسية والعهد الـدولي الخـاص      انضمام ماليزيا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال        
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب        بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز               
يـع العهـدين الـدوليين      تسرع في النظر في توق    ) أ: (وأوصت تركيا ماليزيا بأن   . العنصري

 في  وأبدت تركيا سرورها لأن ماليزيا تنظر حالياً      . الخاصين بحقوق الإنسان والتصديق عليهما    
سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد            

 ؛وأوصـت تركيـا ماليزيـا بـأن       . المرأة، وسألت عن وجود جدول زمني في هذا الصدد        
تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد              )ب(

الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالـة  وشجعت تركيا ماليزيا على النظر في تعليقات      . المرأة
ورحبت . قانون الأمن الداخلي   بشأن أحوال الاحتجاز بموجب      المدافعين عن حقوق الإنسان   

القانون المتعلق بالأشخاص ذوي     اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسن        تركيا بتوقيع 
تواصل إجراءاتها الإيجابية الرامية إلى زيادة تعزيـز        ) ج(؛  وأوصت تركيا ماليزيا بأن   . الإعاقة

وتواصل تعزيز أنشطتها الرامية إلى القضاء على الفقـر         ) د(حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛     
  .اسم خبراتها مع البلدان الأخرىفي جميع ولاياتها وتتق

ولاحظت جمهورية إيران الإسلامية أن السياسات الاجتماعية الاقتصادية والأحكام           -٦٥
الدستورية لماليزيا مكنت ماليزيا، رغم تنوعها، من صون الوحدة الوطنية وتعزيزها من خلال             

ن توافق الإطـار    وشجعت تركيا ماليزيا على اتخاذ خطوات كبرى لضما       . التغطية الشمولية 
، ٢٠٠١قـانون الطفـل لعـام       القانوني الوطني مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل و        

ومراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة المكفولة بموجب الأحكام الخاصة بالأسرة في الشريعة 
شاملة تنظر في إجراء دراسة     ) أ: (وأوصت جمهورية إيران الإسلامية ماليزيا بأن     . الإسلامية

وتتخذ ) ب(بشأن التأثيرات الإيجابية للنظام القانوني الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة؛            
وتستكشف المزيد من الـسبل     ) ج(تدابير أشد فعالية لزيادة تحسين تنفيذ الشريعة في البلد؛          
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خذ تدابير  وتت) د(والوسائل الموجهة إلى تحسين وتعزيز رفاه وحماية الأطفال ضحايا الاعتداء؛           
أشد فعالية لتعزيز مؤسسة الأسرة وغرس القيم الأخلاقية الجيدة وتوفير السبل الفعالة لحماية             

  .حقوق الطفل وتعزيزها
ورحبت بنغلاديش بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية لماليزيا وبالتقدم الـذي أحرزتـه             -٦٦

ورحبـت  .  والصحية الجيـدة    من الفقر وفي زيادة تيسير الخدمات التعليمية       الحدماليزيا في   
بالتدابير المتخذة لصون حقوق الفئات الضعيفة، بما فيها النساء والأطفال والأشـخاص ذوو             

: وأوصت بنغلاديش بأن تقوم ماليزيـا بمـا يلـي         . الإعاقة والسكان الأصليون والمهاجرون   
ان الناميـة   تقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى في مجال التخفيف من حدة الفقر مع البلـد             )أ(

وزيادة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مستوى صنع القرارات في            ) ب(الأخرى؛  
ومواصـلة  ) ج( مع التقدم المحرز في مجال تعليم المرأة؛         كل من القطاعين العام والخاص تمشياً     

يـع  تعزيز الآليات القانونية والمؤسسية لحماية حقوق العمال المهاجرين ومصالحهم مـن جم           
  .أشكال التمييز والاستغلال

 مع الاهتمام بأن ماليزيا تنظر في الانضمام إلى العهد الدولي           وأحاطت بلجيكا علماً     -٦٧
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة           

وسلطت الضوء على   . فلوالثقافية وأنها بدأت عملية سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الط         
المشاكل الخطيرة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء والمتصلة بعدم الوضوح           

ولاحظـت  . فيما يتعلق بوضعهم القانوني وعدم وجود مرافق أساسية لاستقبالهم وحمايتـهم        
جئين فيما شواغل هيئات المعاهدات وذكرت أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللا         

أطفـال، في   ب تتعلق حالة   ١١ ٠٠٠ حالة حرجة، بما فيها      ٤٠ ٠٠٠يتعلق بوجود  أكثر من      
وسألت عن متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل فيما يتصل بـالتمييز           . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ضد أطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء وعن الخطط المتعلقة باعتماد تدابير قانونيـة تحكـم           
تتخذ تـدابير ملموسـة   ) أ: (وأوصت بلجيكا ماليزيا بأن   . جوء واللاجئين وضع ملتمسي الل  

لمعالجة مسألة عدم وجود مرافق أساسية كافية لاسـتقبال اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء               
الانضمام إلى العهد الدولي    ) ١) (ب(؛  وشجعت بلجيكا ماليزيا على   . وتسجيلهم وإسكانهم 

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة       الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد    
والانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجـئين وبروتوكولهـا الإضـافي            ) ٢(والثقافية،  

  .وسحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل) ٣(، ١٩٦٧ لعام
زن وأثنت إندونيسيا على رغبة ماليزيا في تعزيز وجود مجتمع يتسم بالعـدل والتـوا       -٦٨

.  وتـنعم فيـه بالمـساواة       تاماً والازدهار تتكامل فيه مختلف المكونات العرقية للبلد تكاملاً       
وأشادت بالإصلاح القضائي، وتدابير معالجة القصور في الإجراءات القضائية، وإنشاء المعهد           

 الحد من الماليزي للتراهة والأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد؛ كما أشادت بإنجازات ماليزيا في
وطلبت إندونيسيا من ماليزيا أن تتقاسم مـع        . الفقر والتفاوتات في الدخل، وفي مجال التعليم      
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: وأوصت إندونيسيا ماليزيـا بـأن     . غيرها من البلدان استراتيجياتها في مجال الحد من الفقر        
ا من  سيم تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق مزيد من الازدهار وتحسين رفاه السكان، ولا            )أ(

  . خلال السياسات التعليمية والصحية المتدرجة
وأشارت سري لانكا إلى جملة أمور من بينـها أن ماليزيـا وضـعت سياسـات                  -٦٩

واستراتيجيات شاملة لتنمية مجموعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، وسنت قـوانين           
ذوي الإعاقة وقانون    المتعلق بالأشخاص    ٢٠٠٨وقانون عام    ٢٠٠١مثل قانون الطفل لعام     

 التنسيق المشتركة بين الوكالات،     ونوهت بلجنة .  لمكافحة الاتجار بالأشخاص   ٢٠٠٨عام  
المعنية بالانضمام إلى المعاهدات، وأشارت إلى المراجعة الشاملة للإطار القانوني الوطني الرامية            

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد          إلى ضمان توافقه مع اتفاقية حقوق الطفل      
وأشادت بماليزيا لنجاحها في الحد من الفقر بدرجة هائلة وتقليل التفاوتات في الدخل             . المرأة

وأوصت سري لانكا بأن    . والتعليم مع تحقيق نمو اقتصادي سريع والحفاظ على الوئام العرقي         
 الرامية إلى منع ومكافحة التفاوتات المتسمة       مواصلة تكثيف جهودها  ) أ: (تقوم ماليزيا بما يلي   

بالتمييز ضد الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة، بمن فيهم أطفـال مجموعـات الـسكان               
ومواصـلة  ) ب(الأصليين والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية؛           

لازمة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليميـة      جهودها المبذولة في مجال توفير المرافق التعليمية ال       
الخاصة، مثل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والأطفال الذين يعانون من صـعوبات             

   .في التعلم
ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بدور ماليزيا الرئيسي في              -٧٠

أمم جنوب شرق آسيا، وأبدت تقديرها للجهـود        إنشاء هيئة حقوق الإنسان التابعة لرابطة       
المبذولة لتوفير الخدمات التعليمية والصحية لقطاع اللاجئين والعمال المهـاجرين الـسكاني            

وأشـارت إلى   . الكبير، مع إدراكها للشواغل المتعلقة بمعاملة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين        
وإجراءات لحماية اللاجئين والعمـال  توصيات هيئات المعاهدات التي تحث على وضع قوانين   

وقالت إن التقرير الوطني يسلط الضوء عن حق على قانون الأمـن      . المهاجرين وأفراد أسرهم  
وأعربت عن مشاطرتها ماليزيا شـواغلها إزاء الإرهـاب         . الداخلي وتنفيذه باعتبارهما تحدياً   

 للمعـايير   ين وفقاً وسلمت بأن الحفاظ على الأمن الوطني وصون حقوق الإنسان للمحتجز         
اتخاذ مزيد مـن    ) أ: (وأوصت المملكة المتحدة بأن تقوم ماليزيا بما يلي       . الدولية مسألة معقدة  

الخطوات نحو حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين واللاجئين وذويهم، بوسائل منها توقيع            
والتـصديق  ) ب(يها؛   المتعلقة بمركز اللاجئين والتصديق عل     ١٩٥١اتفاقية الأمم المتحدة لعام     

واتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن       لى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ع
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتنفيذ هاتين المعاهدتين كلتيهمـا              

ير المحدد المدة، مثلما    والنظر في إيجاد بديل عن الاحتجاز الوقائي غ       ) ج(على الصعيد الوطني؛    
 وضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً      ) د(يحدث في إطار المحاكمات الجنائية؛      
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جميع الحقوق   بغية توسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل        ٥٩٧لمبادئ باريس وتعديل القانون رقم      
  . المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 كوريا على إنجازات ماليزيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،           وأثنت جمهورية   -٧١
وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، وعلى انضمامها إلى اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي              

ورحبت بقيام لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات الآن بدراسة العهد الدولي الخاص . الإعاقة
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       بالحقوق المدنية والسياسية والعهد     

واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو               
وأوصت .  لانضمام ماليزيا إليها   المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري تمهيداً       

  . في الاتفاقيات سالفة الذكرابي في أن تصبح طرفاًبأن تنظر ماليزيا على نحو إيج
وأعربت فنلندا عن قلقها لأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تتخذ              -٧٢

اللجنـة  لجنة التنسيق الدولية بخصوص اسـتقلال       وأشارت إلى أسئلة    . أية إجراءات لتنفيذها  
إنشاء نظـام   ) أ: (ات التالية وأوصت بها   وسألت فنلندا عن الإجراء   . الوطنية لحقوق الإنسان  

فعال لمتابعة التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقيام ماليزيا باتخاذ التدابير             
وتصديق ماليزيا علـى اتفاقيـة حقـوق        ) ب(امتثال اللجنة لمبادئ باريس؛     اللازمة لضمان   

ية القضاء على جميع أشكال التمييز      الأشخاص ذوي الإعاقة وسحب جميع تحفظاتها على اتفاق       
وقيام ماليزيا بتوقيع الـصكوك     ) ج(ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في أسرع وقت ممكن؛          

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة       (الدولية الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان      
 دولية للقضاء على التمييز العنـصري     أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية ال        

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية            
  .والتصديق عليها) والاجتماعية والثقافية

وأشادت قطر بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وبـصفة             -٧٣
ورحبـت بـالجهود    . لصحة والحق في السكن وحقوق كبار السن      خاصة الحق في التعليم وا    

كما رحبت قطر بالإنجازات والممارسـات      . المبذولة للقضاء على الفقر والاتجار بالأشخاص     
الفضلى المذكورة في التقرير الوطني، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسيادة القـانون والحوكمـة              

ت والتدابير المعمول بها لتعزيـز وحمايـة        وسألت عن الضمانا  . الرشيدة وتوطيد الديمقراطية  
  .حقوق الشعوب الأصلية وتدعيم حقوق الأقليات

وأعربت الكويت عن تقديرها لجهود ماليزيا الواسعة النطاق الرامية إلى تحقيق التنمية              -٧٤
ولاحظـت أن الوئـام بـين       . الاقتصادية المتسارعة وحماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها      

ونوهت بدور ماليزيا الإيجابي في البناء      . ية في ماليزيا يسهم في تنميتها وتقدمها      المجتمعات المحل 
مواصلة ) أ: (وأوصت الكويت بأن تقوم ماليزيا بما يلي      . المؤسسي للمجلس وفي عمل المجلس    

 لالتزاماتها الدولية وللخصائص الدينية جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً      
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  هامـاً  ومواصلة جهودها الرامية إلى تطوير التعليم باعتبار هذا استثماراً        ) ب(ة للبلد؛   والثقافي
  .من أجل المستقبل

ورحبت أوكرانيا على وجه الخصوص بالإنجازات في مجالات الحد من الفقر والتعليم              -٧٥
 ـ          . والرعاية الصحية  ل وأثنت على جهود ماليزيا الرامية إلى ضمان حقوق الفئات الضعيفة مث

سن قـوانين   ) أ: (وأوصت أوكرانيا بأن تقوم ماليزيا بما يلي      . النساء والأطفال وكبار السن   
العامين وممثلي الشرطة  وضمان التدريب المنتظم للقضاة والمدعين) ب(تتعلق بمناهضة التمييز؛ 

 وغيرها من وكالات إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان وعدم التمييز والطابع الملزم قانونـاً             
وضمان التمتع الشامل والكامل للمواطنين وغير المواطنين      ) ج(الذي يتسم به القانون الدولي؛      

على حد سواء، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وأفـراد الـشعوب    
والتصديق على جميع المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنـسان        ) د(الأصلية، بالخدمات الصحية؛    

وتنفيذ تعليقات وتوصيات اللجنة المعنية بالقـضاء علـى         ) ه( فيها؛   يا ليست طرفاً  التي ماليز 
المكلفين بولايـات   وإصدار دعوة دائمة إلى جميع      ) و(التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل؛       
  .في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد

ة خاصـة العنـف      للمرأة، وبصف  وأعربت شيلي عن قلقها إزاء ما يحدث من إيذاء          -٧٦
تحقيق مطابقة التشريعات المحلية لاتفاقيـة      ) أ: (وأوصت بأن يجري  . الجنسي في إطار الزواج   

ولاحظت شيلي أن عقوبة الإعـدام مـا        . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      
وقف تنفيذ أحكام الإعـدام كخطـوة أولى؛        ) ب (؛زالت موجودة وأوصت بما يلي    

التدابير الضرورية واتخاذ ) د( ضروب العقوبة القاسية والمهينة؛      جميعوالقضاء على     )ج(
واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث اعتداءات ضـد العمـال   ) ه(لضمان حرية الدين؛  

وحذف ما يتضمنه قانون العقوبات من معايير تجيز        ) و(المهاجرين ولاحترام حقوقهم؛    
  . التمييز ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي

أشارت السنغال إلى النهج ذي الصلة الذي تتبعه ماليزيا في العمل على ضـمان أن       و  -٧٧
ورحبـت  . يفضي التقدم الاقتصادي إلى النهوض بمستويات المعيشة وتحسينها على نحو فعال          

بالمبادرات الرامية إلى القضاء على الفقر وتوطيد الحوكمة وسيادة القانون وتعزيـز الحـق في    
وشجعت السنغال  . تطبيق نظام يوفر تغطية شبه كاملة للتكاليف الطبية       التعليم والصحة، مع    

 على هذا الدرب والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدوليـة           ماليزيا على مواصلة المضي قدماً    
  .لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

. قـوق الإنـسان   ورحبت تشاد بتصديق ماليزيا على الصكوك الدولية الرئيسية لح          -٧٨
ية غ على هذا الدرب على المستوى المحلي ب       تواصل المضي قدماً  ) أ: (وأوصت تشاد ماليزيا بأن   

تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛ وأوصت المجتمع الدولي بمساعدة ماليزيا على التصدي             
  .للتحديات التي تواجهها
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شكل خاص من خلال إنشاء     وقالت تونس إن التزام ماليزيا بحقوق الإنسان واضح ب          -٧٩
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المخولة صلاحيات منها مراجعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات           
حقوق الإنسان، وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن وضع القوانين والإجـراءات، وتوصـية             

 ونس تفاصيل وطلبت ت . الحكومة بالانضمام إلى معاهدات دولية معينة متعلقة بحقوق الإنسان        
  .عن أنشطة هذه الهيئة المهمة

 بشأن الأطفـال والأشـخاص       بالقوانين التي سنت مؤخراً    وأحاطت بيلاروس علماً    -٨٠
ذوي الإعاقة وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبإنشاء اللجنة المعنيـة بالمـساواة بـين              

رامية إلى حماية حقـوق     تواصل اتخاذ التدابير ال   ) أ: (وأوصت بيلاروس ماليزيا بأن   . الجنسين
ولاحظت بيلاروس المساعي التي تبذلها ماليزيـا       . النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة    

وأوصت . لضمان حقوق العمال المهاجرين بوسائل منها إبرام اتفاق محدد مع البلدان المجاورة           
حقوق المهـاجرين   تواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان احترام        ) ب (؛بيلاروس ماليزيا بأن  

كمـا  . وعدم السماح بوجود أي ظواهر سلبية تتعلق بهم، بما في ذلك الاتجار بالأشـخاص             
تعمل بمزيد من النشاط على الانـضمام إلى الـصكوك          ) ج (؛أوصت بيلاروس ماليزيا بأن   

  .الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
جنة الماليزيـة الجديـدة     الل مثل إنشاء    ورحبت كندا بالمبادرات التي اتخذت مؤخراً       -٨١

مواصلة ) أ: (وأوصت كندا بأن تقوم ماليزيا بما يلي. لمكافحة الفساد ولجنة التعيينات القضائية
وإلغاء أو تعديل قـانون     ) ب(إصلاحاتها القضائية بوسائل من بينها تعزيز استقلال القضاء؛         

ئية للحفاظ على النظـام     الأمن الداخلي والأمر المتعلق بإجراءات الطوارئ والإجراءات الوقا       
 لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإحجام في الوقـت نفـسه عـن               العام وفقاً 

غيرهم من الأشخاص الذين يـضطلعون       تطبيقهما على الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو      
 ومراجعة وتعديل قوانين مثل قانون التحريض على الفتنـة، وقـانون          ) ج(بأنشطة سلمية؛   

الصحافة والمنشورات المطبوعة، وقانون الأسرار الرسمية، بغية تمكين مواطنيها من الممارسـة            
الكاملة للحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلـك حريـة الـصحافة وحريـة الإعـلام؛       

ومراجعة قانون الشرطة بغية تعزيز قدرة مواطنيها على ممارسة الحق في التجمع السلمي؛              )د(
 الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بوسائل منـها ضـمان معاملـة               وتعزيز) ه(

الاغتصاب في إطار الزواج، المعرف بأنه يحدث في حالة عدم رضا أحد الزوجين، على أنـه                
واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان معاملة جميع العمال المهاجرين واللاجئين         ) و(فعل إجرامي؛   

 المتعلقـة   ١٩٥١ايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوقيع اتفاقية عام         للمع وملتمسي اللجوء وفقاً  
 والتصديق عليهما، واعتماد تـشريعات لحمايـة        ١٩٦٧بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام     

 لمبادئ باريس؛   اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً    وتعزيز استقلالية   ) ز(اللاجئين وتنفيذها؛   
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد       في   والعمل على أن تصبح طرفاً    ) ح(

والاتفاقية الدولية للقـضاء علـى      الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       
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التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو              
  . اللاإنسانية أو المهينة

ار الكرسي الرسولي إلى أن الدستور ينص على حرية الدين للجميـع، ولكنـه              وأش  -٨٢
، بـين   وقال إن العلاقة، المتـسمة بالتـسامح عمومـاً        . يعترف بالإسلام بوصفه دين البلد    

بيد أن الطوائف غير الإسلامية، كما قال، تخضع لقيود         . المجموعات الدينية تعزز الحرية الدينية    
تواصل ضمان الحرية الدينية بإزالة أي عقبـات        ) أ: ( ماليزيا بأن  بيروقراطية كثيرة، وأوصى  

يـزال   ولاحظ أنه لا  . تحول دون تمتع جميع مواطنيها بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان          
هناك نقص في التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين واللاجئين، الـذين            

حظ جملة أمور منها أن مستوى الوفيات النفاسية في         كما لا . تشكل النساء نسبة كبيرة منهم    
ماليزيا، على الرغم من احتفاظها بسياساتها المقيدة للإجهاض، انخفض إلى مستوى قريب من             

  . لما أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طبقاًمستواها في أكثر البلدان تقدماً
سان وهنأت ماليزيا على التقـدم      ورحبت جيبوتي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإن        -٨٣

ولاحظـت المخـصص   . المحرز في مكافحة الفقر وفي إعادة توزيع نتائج النمو على نحو فعال   
الكبير المرصود للتعليم في الميزانية، الذي يثبت الأهمية التي تعلقها ماليزيا على تـوفير تعلـيم                

رئيسية لتطوير التعلـيم في     ال  بالخطة أساسي يرتكز على المساواة والإنصاف، وأحاطت علماً      
ورحبت بالتدابير المتخذة لضمان حماية ضـحايا الاتجـار وإعـادة           . ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  

وشجعت جيبوتي  .  لمكافحة الاتجار بالأشخاص   ٢٠٠٨ وبقانون عام    تأهيلهم ودعمهم نفسياً  
 ولضمان إعمال حقـوق   . تنشئ لجنة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة      ) أ: (ماليزيا على أن  

  .تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام) ب (؛الإنسان على نحو أفضل، أوصت جيبوتي ماليزيا بأن
ولاحظت جنوب أفريقيا جملة أمور من بينها إصدار قانون الطفل، وإنشاء المجلـس               -٨٤

تجار بالأشخاص، وإنـشاء دور     لاالوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون مكافحة ا       
تجار، وإدخال نظام التعليم الابتدائي الإلزامي، وتـوفير الخـدمات          إيواء من أجل ضحايا الا    

الصحية الملائمة، وتنفيذ استراتيجيات القضاء على الفقر، وإنشاء اللجنة الوزاريـة المعنيـة             
بيد أن جنوب أفريقيا لاحظت أن ماليزيا ما زالت تنظر في الانضمام            . بالمساواة بين الجنسين  

وأوصت . ى لحقوق الإنسان، وشجعتها على تكثيف هذا الجهد       إلى الصكوك الرئيسية الأخر   
تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل لضمان الحماية      ) أ: (جنوب أفريقيا بأن تقوم ماليزيا بما يلي      

الشاملة لحقوق الأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات والشعوب الأصلية والعمال المهـاجرين؛            
هاجرين، بما في ذلك تزويدهم بالخـدمات الأساسـية         وتوفير الحماية الشاملة لجميع الم    ) ب(

  .كالتعليم والرعاية الصحية والإسكان
 نيوأشارت زمبابوي إلى أن ماليزيا، على الرغم من تنوعها العرقي والثقافي والـدي              -٨٥

 هائلة في التنمية الاجتماعيـة الاقتـصادية        المعقد، يعيش شعبها في وئام وأنها قطعت أشواطاً       
 كثيرة درست نموذج ماليزيا الإنمائي      وقالت إن بلداناً  .  حقوق الإنسان وحمايتها   وتزهو بتعزيز 
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مواصلة ما اتخذته من خطوات     ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا بما يلي     . وحذت حذوه 
ومواصلة تنفيذ برامجها لبنـاء     ) ب(إيجابية في تنفيذ مبادئ بنغالور للسلوك القضائي؛        

ومواصـلة تنفيـذ الـسياسات    ) ج(حقوق الإنسان؛ القدرات المتعلقة بجميع جوانب  
  .والبرامج القائمة للقضاء على الفقر

 ذا اقتصاد دينـامي      مزدهراً وأشارت كازاخستان إلى نجاح ماليزيا في أن تصبح بلداً          -٨٦
. بفضل قدرتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة وتوطيد ديمقراطيتها          

وأبدت كازاخستان تقديرها البالغ للفرصـة   .  طرأ على نوعية الحياة    ولاحظت التحسن الذي  
المتاحة للمجموعات العرقية والدينية للمشاركة في كل مستوى من مستويات الحياة السياسية            

إيلاء عناية خاصة   ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا بما يلي     . والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  
ومواصلة تعزيز الجهود الراميـة     ) ب(شون ويعملون في الشوارع؛     لمشاكل الأطفال الذين يعي   

إلى زيادة تحسين وضع المرأة لتمكينها من تحقيق إمكاناتها الكاملـة والمـساهمة في التنميـة                
  .الاجتماعية والاقتصادية للبلد

ولاحظ لبنان إنجازات ماليزيا في مجال إنشاء الإطار المؤسسي لحقـوق الإنـسان،                -٨٧
طوات التي اتخذتها لضمان حقوق المرأة والطفل وبجهودها المتواصلة والرائعة ورحب بالخ

وأشـاد  . لتحقيق بعض الأهداف الأساسية المتضمنة في الأهداف الإنمائيـة للألفيـة          
. بالاستثمار في الخدمات الصحية، والهياكل الأساسية للحماية، والنظـام التعليمـي          

مواصلة اتخاذ خطوات استباقية وابتكارية لضمان ) أ: (وأوصى بأن تقوم ماليزيا بما يلي     
تنفيذ سياسات التنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والحفاظ على التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبذل قصارى         ) ب(في البلد؛   
  .جهدها في الوقت نفسه لتحقيق النجاح الاقتصادي

التصديق على العهد الـدولي     : واستفسرت فرنسا عن خطط ماليزيا المتعلقة بما يلي         -٨٨
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة           

كمـا  . والثقافية واتفاقيات جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين؛ وتعديل قانون الأمن الـداخلي          
ابير المتوخاة لتحسين أحوال العمل، وبصفة خاصة أحوال عمل العمـال           استفسرت عن التد  

احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن      ) أ: (وشجعت فرنسا ماليزيا بقوة على    . المهاجرين
كما أوصت بـأن تقـوم      . ، بإلغاء العقاب على العلاقات الجنسية المثلية      فيهم المثليون جنسياً  

دد الجرائم التي يمكن أن تفرض عليها عقوبة الإعدام، بمـا في            خفض ع ) ب (؛ماليزيا بما يلي  
واعتماد قانون بـشأن    ) ج(ذلك الجرائم الخالية من العنف، والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام؛           

وسحب التحفظات التي أبديت على     ) د(وسائط الإعلام بغية ضمان حرية التعبير والإعلام؛        
يز ضد المرأة، كوسيلة لتوسيع نطاق التدابير التي اتخذت         اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي     

  .والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ج(؛ ١٩٩٨ في عام فعلاً
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وهنأت المكسيك ماليزيا، وهي بلد ذو تنوع ثقافي وعرقي، على ضمان الحريـات                -٨٩
ن الاتجار بالأشخاص، وتوقيع ماليزيا     الأساسية في دستورها، وأشارت إلى اعتماد تشريع بشأ       

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورها القيادي على الصعيد الإقليمـي في             مؤخراً
وأعربت عن تقديرها للتقدم    . تحقيق التوقيع الكامل على ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا         

يمية والصحية، والخطط   المحرز في تسجيل السياسة العامة لضمان الحصول على الخدمات التعل         
وأوصت المكسيك بأن تقوم ماليزيا     . الوطنية للحد من الفقر المدقع مع ضمان السكن اللائق        

النظر على نحو إيجابي، مع مراعاة أنه كان هناك بالفعل تفكير في هذا الاتجاه، في               ) أ: (بما يلي 
لدولي الخاص بـالحقوق    الانضمام إلى  المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد ا          

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية          
 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة    الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و        

مة مفتوحة إلى المكلفين    وتوجيه دعوة دائ  ) ب(؛   المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية    ١٦٩ رقم
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد، وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق بـالحقوق               

وتعزيز المساواة بين الجنسين    ) ج(والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وحقوق المهاجرين؛       
اتفاقية  و وحماية الطفولة، والنظر على نحو إيجابي في سحب تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل            

  .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 بتعديل الدستور الاتحادي من أجل تحقيق التنفيذ الكامـل          وأحاطت فلسطين علماً    -٩٠

وهنأت فلسطين ماليزيا على جهودها     . لالتزام ماليزيا بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة       
ر المعيشية الفقيرة، وعلـى معـدل النمـو         الرامية إلى القضاء على الفقر، وخفض عدد الأس       

وأبدت فلسطين تأييـدها لالتـزام ماليزيـا    . ٢٠٠٨في المائة في عام   ٥,٧الاقتصادي البالغ   
بمكافحة الفساد وجهودها المبذولة في هذا الصدد، التي يعزى الفضل فيها بشكل خـاص إلى             

مواصـلة  ) أ: (ماليزيا بما يلي  وأوصت فلسطين بأن تقوم     . الأكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد   
إذكاء الوعي بالاتجار بالأشخاص والعمال المهاجرين، وبصفة خاصة النساء والأطفال، الذين           

  .يشكلون فئة ضعيفة في المجتمع ويستحقون كل المساعدات الممكنة
وأثنت الهند على جهود ماليزيا الرامية إلى إصلاح التشريع المتعلق بالعنف ضد المرأة،               -٩١
إلى منع استغلال الأطفال، وعلى إنجازاتها في مجالات تعليم المرأة والرعاية الصحية والحد من              و

كما رحبت بالتشريع المتعلق بالاتجار بالبشر والخطوات       . الفقر والتفاوتات في الدخل والتعليم    
قوق اللجنة الوطنية لح  وفي معرض الترحيب بولاية     . المتخذة لاستعادة ثقة الجماهير في القضاء     

الإنسان والعمل الذي تقوم به، طلبت من ماليزيا أن تتناول بالتفصيل الشواغل المعرب عنها              
واستفسرت عن الخطوات المتخذة لحمايـة      . بخصوص فعاليتها واستقلالها الذاتي واستقلاليتها    

المدافعين عن حقوق الإنسان والعمال المهاجرين وطلبت من ماليزيا أن تتقاسم مع غيرها من              
بلدان خبرتها المتعلقة بنجاح التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأقليات وشـتى المجموعـات             ال

  .العرقية في العمل السياسي وعملية صنع القرارات في البلد
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تضمن توافق الأحكام التي تنظم التوقيف والاحتجاز       ) أ: (وأوصت ألمانيا ماليزيا بأن     -٩٢
تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين توافر سبل الانتصاف       مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ و     

القانوني في الوقت المناسب بغية الاعتراض على احتجازهم، والاستعانة بمحامٍ، والمثول أمـام             
وتجرم العقاب البدني في البيت؛ وتوفر      ) ب(محكمة أو الإفراج عنهم دون تأخير لا مبرر له؛          

وني والحماية القانونية من مرتكبيـه المحـتملين؛        لضحايا العنف الأسري سبل الانتصاف القان     
وتتـيح للعمـال المحلـيين    ) ج(وتنظم حملات فعالة لإعلام السكان وتوعيتهم بهذه المسألة؛       

المهاجرين، بشكل كامل، سبل الانتصاف القانوني في حالة إساءة معاملتهم وتحقق على النحو        
يها إلى العدالة؛ وتتخذ خطوات فعالـة       الواجب في جميع حالات إساءة المعاملة وتقدم مرتكب       

لحماية العمال المهاجرين من الاعتداءات التي ترتكبها جماعات المليشيات؛ وتتحقق مـن أن             
مراكز التدريب السابق للرحيل تدار على نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للعمال ولا تشجع             

  . أي شكل من أشكال إساءة المعاملة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية         بأن   وأحاطت إيطاليا علماً    -٩٣

. أعربت عن شواغلها إزاء الاستغلال المحتمل للاحتجاز الوقائي والتدابير التقييدية الأخـرى           
 تنظر في تعديل قانون الأمن الداخلي وتـوائم     )أ: (وفي هذا الصدد أوصت إيطاليا ماليزيا بأن      

بالأمن مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بوسـائل منـها تعزيـز            التشريعات المحلية المتعلقة    
ولاحظت . الضمانات القانونية للمحتجزين وإلغاء ممارسة الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة    

إيطاليا مع القلق استمرار تطبيق عقوبة الإعدام وعدم توافر معلومات رسمية موثوق بها بشأن              
نشر الأرقام الرسمية بخصوص    ) ١) (ب (؛قوم ماليزيا بما يلي    بأن ت  هذه المسألة وأوصت أيضاً   

وقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم       ) ٢(حالات تنفيذ الإعدام وأحكام الإعدام؛      
.  لإلغائهـا  والنظر في وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيداً      ) ٣(طبقا للمعايير الدنيا الدولية؛     

 المتعلقـة بمركـز اللاجـئين    ١٩٥١اتفاقية عام تنضم إلى ) ج (؛وأوصت إيطاليا ماليزيا بأن 
  .وبروتوكولها الإضافي

تيسير المحاولات المبينة في التقرير المقدم      ) أ: (وأوصت ليتوانيا بأن تقوم ماليزيا بما يلي        -٩٤
في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل بغية التصديق على الصكوك الأساسية لحقـوق             

صة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص الإنسان، وبصفة خا
وإعادة النظر في عواقب عقوبة الإعدام على       ) ب(بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛     

المجتمع واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، ووقف             
وفيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق المـرأة، أوصـت         .  لإلغائها عدام تمهيداً استخدام عقوبة الإ  
تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علـى جميـع          ) ج (؛ليتوانيا ماليزيا بأن  

  .أشكال التمييز ضد المرأة
وشكر سعادة تان سري رستم محمد عيسى، الأمين العام، وزارة الخارجية، الوفـود            -٩٥

وتناول بإيجاز التـدابير الـتي اتخـذتها        . رة مسائل هامة ووثيقة الصلة في هذا الصدد       على إثا 
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وقال إن الحكومة تعمـل     . الحكومة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها      
على إتمام عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعتها في             

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان
 وأنه مجـسد    ١٩٥٤ بوضع الشعوب الأصلية منذ عام       ه تم الاعتراف قانونياً   وأبلغ أن   -٩٦

 للدستور، تمثيـل الـسكان      ، طبقاً وقال إنه يجري دائماً   . بشكل كامل في الدستور الاتحادي    
  .الأصليين في مجلس شيوخ البرلمان الماليزي

حة  من المعلومات عن دور الحكومة في ضمان الحـق في الـص            وقدم كذلك مزيداً    -٩٧
 في المائة من تكاليف الرعايـة      ٩٨مل نحو   حوقال إن الحكومة الاتحادية تت    . للجميع في ماليزيا  

وخدمات الرعاية الصحية   . الصحية في مرافق الرعاية الصحية العامة الأولية والثانوية والثالثية        
 في  ٧٠ في المائة من السكان في شبه جزيرة ماليزيا و         ٩٥الأساسية متوافرة وميسرة لأكثر من      

ولتبلية احتياجات السكان المسنين، الـذين تتزايـد        . المائة من السكان في صباح وساراواك     
أعدادهم، إلى الرعاية الصحية، تبذل ماليزيا قصارى جهدها لتوفير خدمات الـشيخوخة في             

كما استهلت الحكومة برامج هادفة إلى توفير المراحيض الصحية         . جميع المستشفيات الحكومية  
 في المائة من البيوت الريفية      ٩٨وجرى حتى الآن تزويد     . ت المياه النقية لسكان الريف    وإمدادا

  . في المائة من هذه البيوت بإمدادات المياه النقية٩٥بالمراحيض الصحية و
وبخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، قال إنه جرى إقرار السياسة المتعلقة بالأشخاص             -٩٨

 لقانون عـام  وطبقاً. ٢٠٠٧ديسمبر /ا في كانون الأولذوي الإعاقة وخطة العمل الخاصة به    
. المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقـة      المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أنشئ       ٢٠٠٨

وقدمت معلومات عن عضوية المجلس وولايته، التي تتضمن المسؤولية عـن رصـد وتنفيـذ               
هات المعنية، بما فيها الإدارات     وتتشاور ماليزيا مع الج   . السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية    

  .الحكومية، بغية التحرك نحو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي . وقال إن ماليزيا نجحت في تحقيق معظم الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة              -٩٩
وبحلول عـام   . ،كانت نصف كل الأسر المعيشية في ماليزيا تعيش في فقر         ١٩٧٠  عام

 في المائة فقط من الأسر المعيشية على أنها أسر فقيرة، ولـو أن              ٣,٦، صنفت   ٢٠٠٧
ويتمثـل هـدف    . مستويات الفقر لا تزال متفاوتة بحسب الولاية والمجموعة العرقيـة         
 في المائة، بحلول ٠,٨الحكومة في القضاء التام على الفقر القارس، الذي تبلغ نسبته الآن 

بأنه الفقر الذي يعيش فيه مـن يقـل         وقد جرى تعريف الفقر القارس      . ٢٠١٠عام  
  . في المائة من الدخل عند خط الفقر٥٠دخلهم عن 

ومعـدل  . ١٩٩٠وذكر وفد ماليزيا أنه تم تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام              -١٠٠
مواظبة البنات يفوق بشكل متزايد معدل مواظبة البنين على الدراسة في المستويين التعليميين             

 بأهمية التعليم لأطفال أورانغ آسـلي وأطفـال         وقد سلمت الحكومة أيضاً   . اليالثانوي والع 
مجموعات السكان الأصليين الأخرى، مما أدى إلى إدخال منهاج دراسي معدل في مـدارس              
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أورانغ آسلي الابتدائية ومدارس بينان في ساراواك روعيت فيه المعرفة ذات الصلة بمجموعات             
وبالإضافة إلى ذلك، تم    . صول التدريس لدى السكان الأصليين    السكان الأصليين وأخذ فيه بأ    

 من أجل   ٢٠٠٨أيضا تقديم معلومات عن مدارس وبرامج التعليم الخاص التي أنشئت في عام             
  .الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال إن ماليزيا ما زالت تواجه التحدي المتعلق بوقف انتشار فيروس نقـص               -١٠١
دي لهذا التحدي، وضعت الخطة الاستراتيجية الوطنيـة        وللتص. الإيدز/المناعة البشرية 

وجرى بيان النهج . ٢٠١٠- ٢٠٠٦الإيدز للفترة /المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
  .المعتمدة في إطار الخطة

 من الجهود لضمان الحفاظ على دور الأسـرة          مزيداً وذكر أن ماليزيا ستبذل أيضاً      -١٠٢
للـصغار    يوفر التكيف الاجتماعي والاسـتقرار والرعايـة       باعتبارها الكيان الأساسي الذي   

وقدمت معلومات عن مختلف البرامج الراميـة إلى        . وستوضع سياسة وطنية للأسرة   . والمسنين
  .تدعيم مؤسسات الأسرة

واختتم سعادة تان سري رستم محمد عيسى، الأمين العام، وزارة الخارجية، كلمته              -١٠٣
ماليزيا شاركت في عملية الاستعراض الدوري الشامل بهدف أن بذكر جملة أمور من بينها أن 

تتقاسم مع غيرها خبراتها ونهجها ووجهات نظر معينة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان 
 في هذا العمـل،      طويلاً  أنه لئن كانت ماليزيا قد قطعت شوطاً       وأكد مجدداً . وحمايتها

وأكد لجميع الوفود أنـه تمـت       .  معينة  للتحسين في ميادين   فإنها تسلم بأن هناك مجالاً    
 كما ينبغي بمختلف التعليقات والتوصيات المقدمة خلال الحوار التفاعلي          الإحاطة علماً 

وأعرب، باسم وفده، عن الشكر لجميع مـن        . وأن الحكومة ستنظر فيها بشكل كامل     
  .ساهموا في الاستعراض المتعلق بماليزيا

  تأو التوصيا/الاستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت ماليزيا في التوصيات المقدمة خلال الحوار التفاعلي، وتـرد فيمـا يلـي                -١٠٤

  :التوصيات التي تحظى بتأييد ماليزيا
أن تستمر في اتخاذ الخطوات الملائمة بغية النظـر في التـصديق علـى                -١

 من التقرير الـوطني     ٢٣الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة         
لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق         العهد ا (

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية        
  ؛)الجزائر) (للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
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بحقـوق  أن تُعجِّل بالنظر في التوقيع على العهدين الـدوليين الخاصـين             -٢
؛ أن تُكثِّف مساعيها من أجل الانـضمام إلى         )تركيا(الإنسان وبالتصديق عليهما    

  ؛)بيلاروس(الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 
أن تستمر في دفع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنـسين والنـهوض               -٣

لمشتركة بين  بالمرأة، لا سيما عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة ا          
الوكالات التي تنسِّق أعمالها وزارة المرأة والأسرة والتنمية فيما يتعلق بامتثـال            
ماليزيا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضـد المـرأة،             

  ؛ )الجزائر(وسحب تحفظاتها على الاتفاقيتين 
لجنة المعنية بالقضاء   أن تواصل تنفيذ التعليقات والتوصيات المقدمة من ال         -٤

  ؛)أوكرانيا(على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل 
أن تستمر في إجراء استعراضات ودراسات شاملة بـشأن تـشريعاتها             -٥

القائمة ودرجة استعدادها، بما يُمهِّد الطريق نحو الانضمام إلى الصكوك الدوليـة            
اة إطارهـا المؤسـسي     لحقوق الإنسان، وذلك حسب ما تراه مناسباً ومع مراع        

  ؛)بوتان(والقانوني ومواردها وأولوياتها الوطنية 
أن تنظر في إجراء دراسة شاملة حول الآثار الإيجابية للنظـام القـانوني               -٦

؛ وأن تتخذ تدابير ذات فعاليـة       )إيران(الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة       
  ؛)إيران(أكبر لزيادة تعزيز تنفيذ الشريعة في البلد 

أن تواصل تعاونها مع المجتمع المدني في مجال بناء القدرات وتتخذ تـدابير       -٧
؛ أن تواصل تنفيذ بـرامج بنـاء        )الصين(إضافية لتحسين ظروف عيش السكان      

  ؛)زمبابوي(القدرات المتعلقة بمختلف جوانب حقوق الإنسان 
أن تواصل تركيز جهودها على ضمان الحماية التامة لحقـوق الإنـسان      -٨

لجميع الفئات الضعيفة، بوسائل منها متابعة البرامج الصارمة لبناء القدرات التي           
شرعت ماليزيا في تنفيذها، لا سـيما تلـك الـبرامج الموجّهـة إلى المـوظفين                

  ؛)تايلند( العامين
أن تقدِّم إلى موظفي جهاز القضاء والموظفين المكلفين بإنفـاذ القـوانين              -٩

مجال حقوق الإنسان وتحرص على تعزيز تلك البرامج        والمحامين برامج تدريب في     
  ؛)الأردن(؛ أن تعزِّز التثقيف في مجال حقوق الإنسان )الأردن(

، )عُمان(أن تواصل عملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لقيم البلد        -١٠
أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقـاً لالتزاماتهـا             

  ؛)الكويت(ية وللخصائص الدينية والثقافية للبلد الدول
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أن تستمر في متابعة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز     -١١
الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان وتحقيق مزيد من التقدم في تشجيع ثقافة احترام           

  ؛)مصر(حقوق الإنسان 
لق بتعزيز حقوق الإنسان    أن تستمر في تطوير إطارها المؤسسي المتع        -١٢

  ؛)الأردن(وحمايتها 
أن تواصل إجراءاتها الإيجابية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشـخاص ذوي             -١٣

  ؛)تركيا(الإعاقة 
أن تواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى حمايـة حقـوق المـرأة والأطفـال                -١٤

  ؛)بيلاروس(والأشخاص ذوي الإعاقة 
سيادي فيما يتعلق بالتـشريعات الوطنيـة       أن تستمر في ممارسة حقها ال       -١٥

  ؛)مصر والسودان(وقانون العقوبات، بما يشمل تطبيق عقوبة الإعدام 
أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز إنفاذ القانون المتعلق بالعنف علـى              -١٦

  ؛)فييت نام(المرأة 
لـب  أن تتخذ جميع التدابير الضرورية وتنفِّذ جميع البرامج اللازمـة للتغ        -١٧

  ؛)عُمان(على العقوبات التي تحول دون النهوض بوضع المرأة 
أن تواصل دعم جهودها الرامية إلى مزيد النهوض بوضع المرأة لتمكينها             -١٨

من تحقيق إمكاناتها الكاملة والمـساهمة في التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية             
  ؛)كازاخستان( للبلد
شاركة المرأة في مستوى اتخـاذ      أن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز م        -١٩

القرارات في كل من القطاعين العام والخاص تمشياً مع التقدم الذي أحرزته المرأة             
  ؛)بنغلاديش(في مجال التعليم 

أن تواصل جهودها الرامية إلى تحديد السبل الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال     -٢٠
خلاقية كوسيلة فعالة   ضحايا الاعتداء وتعزيز مؤسسات الأسرة وتوطيد القيم الأ       

؛ أن تتخذ تدابير أكثر فعاليـة لتعزيـز         )البحرين(لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها     
مؤسسة الأسرة وإشراب القيم الأخلاقية الجيدة وتحديد السبل الفعالة الكفيلـة           

  ؛)إيران(بحماية حقوق الطفل وتعزيزها 
لمقدمـة إلى   أن تستكشف سُبلاً إضافية تكفل تحسين وتعزيز الرعايـة ا           -٢١

  ؛)إيران(الأطفال ضحايا الاعتداء وحمايتهم 
أن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة التفاوتـات            -٢٢

التي يعاني منها الأطفال المنتمون إلى الفئات الضعيفة، بمن فـيهم أطفـال             
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 الإعاقة والأطفال الذين يقيمون في      جماعات السكان الأصليين والأطفال ذوو    
  ؛)سري لانكا(ق النائية المناط
أن تواصل جهودها الرامية إلى توفير مرافق التعليم للطلاب مـن ذوي              -٢٣

الاحتياجات التعليمية الخاصة، كالأطفال الذين يعانون من إعاقة بصرية وسمعيـة           
؛ أن تواصل جهودهـا     )سري لانكا (والأطفال الذين يلاقون صعوبات في التعلُّم       

ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفـال الـذين         الرامية إلى دعم الأطفال     
يعانون إعاقة بصرية، والأطفال الذين يعانون إعاقة سمعية والأطفال الذين يلاقون           

  ؛)المغرب(صعوبات في التعلُّم 
أن تولي عناية خاصة لمشاكل الأطفال الـذين يعيـشون ويعملـون في               -٢٤

  ؛)كازاخستان( الشوارع
الجارية والرامية إلى استعادة ثقة الجمهور في النظام        أن تتابع الإصلاحات      -٢٥

  ؛)الجزائر(القضائي 
أن تواصل إصلاحاتها القضائية، بما يـشمل تعزيـز اسـتقلال جهـاز               -٢٦

  ؛)كندا( القضاء
أن تستمر في ما اتخذته من خطوات إيجابية لوضع مبادئ بنغالور لسلوك              -٢٧

  ؛)زمبابوي(الجهاز القضائي موضع التنفيذ 
  ؛)جيبوتي(أن تُنشئ لجنة مستقلة تُكلَّف بتعيين القضاة   -٢٨
أن تستمر في مشاركتها الإيجابية إلى جانب البلدان المجاورة في مكافحـة              -٢٩

الاتِّجار بالأشخاص وأن تستكشف المزيد من السبل والوسائل الرامية إلى تحسين           
  ؛)فييت نام(وتعزيز حماية ضحايا العنف المترلي 

أنشطتها الرامية إلى التوعية بمشكلة الاتِّجـار بالأشـخاص         أن تواصل     -٣٠
والعمال المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، باعتبارهم يمثِّلون فئة ضـعيفة في           

  ؛)فلسطين(المجتمع ويستحقون كل المساعدة الممكنة 
المملكـة  (أن تواصل مسيرتها على هذا الدرب الإيجابي لدعم التعلـيم             -٣١

  ؛)يةالسعود العربية
أن تواصل جهودها الرامية إلى النهوض بالتعليم كاستثمار هام من أجل             -٣٢

  ؛)الكويت(المستقبل 
أن تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالقيم الأُسرية والأخلاقية وتعزيزها           -٣٣

  ؛)المغرب(على نحو فعال 
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امية إلى أن تواصل تنظيم البرامج التدريبية الموجّهة إلى الجمهور العام والر          -٣٤
  ؛)المغرب(تعزيز كفاءات الوالدين من أجل ضمان رفاه الأطفال 

أن تعزز آلية الرصد على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعـات             -٣٥
لضمان انتفاع الفئات المستهدفة ببرامج استئصال الفقر، وأن تتقاسم الممارسات          

  ؛)الجزائر(الفضلى مع البلدان النامية المعنية 
تواصل جهودها الرامية إلى الحد من الفقر ومن التفاوتات في التعليم           أن    -٣٦

؛ أن تواصل بذل الجهود اللازمة للحد مـن         )الإمارات العربية المتحدة  (والدخل  
  ؛)أوزبكستان(حالات الفقر وتقليل التفاوت في الدخل والتعليم 

أن تواصل بذل الجهود الرامية إلى الحد من حـالات الفقـر وتقليـل                -٣٧
  ؛)جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية(التفاوت في الدخل والتعليم 

أن تستمر في اتخاذ تدابير إضافية للحد من الفقر وتـضاعف جهودهـا               -٣٨
  ؛)كمبوديا(الرامية إلى تعزيز العلاقات والانسجام بين مختلف الأعراق في البلد 

؛ أن  )كوبا(أن تواصل جهودها الإيجابية الرامية إلى استئصال الفقر           -٣٩
تستمر في تنفيذ السياسات والبرامج القائمة الراميـة إلى القـضاء علـى             

  ؛)زمبابوي(  الفقر
أن تواصل تعزيز أنشطتها الرامية إلى استئصال الفقر في جميع الولايـات              -٤٠

  ؛)تركيا(وتتقاسم تجاربها مع البلدان الأخرى 
 الاسـتثمارات  أن تواصل البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بزيـادة       -٤١

  ؛)أوزبكستان(العامة والخاصة في برامج مكافحة الفقر في المدن 
أن تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية في            -٤٢

الجهود الرامية إلى استئصال الفقر بوسائل منها استحداث فرص عمل إضـافية            
  ؛)أوزبكستان(وتنفيذ برامج اكتساب المهارات والتدريب 

أن تواصل جهودها الإيجابية الرامية إلى تعزيـز الحقـوق الاقتـصادية              -٤٣
والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعلـيم ورعايـة           

  ؛)كوبا(المعوقين 
أن تستمر في اتخاذ خطوات استباقية وابتكارية لضمان تنفيذ سياسـات             -٤٤

الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في       التنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز     
  ؛)لبنان( البلد
أن تبقي على التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة وأن تبـذل في        -٤٥

  ؛)لبنان(الوقت نفسه قصاراها من أجل تحقيق النجاح الاقتصادي 
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أن تواصل وتعمق خططها الراهنة المتعلقة بقطاع الصحة والتي يتمثـل             -٤٦
ا الرئيسي في تيسير حصول السكان على خدمات صحية عـصرية وذات            هدفه

؛ أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين نظام الرعايـة الـصحية            )فترويلا(جودة  
  ؛)المملكة العربية السعودية(وتضمن للشعب الماليزي حماية صحية أوسع نطاقاً 

لرفـاه  أن تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق مزيـد مـن الازدهـار وا              -٤٧
للسكان، بوسائل منها على وجه الخصوص التعلـيم التـدريجي والـسياسات            

  ؛ )إندونيسيا( الصحية
أن تستمر في اتخاذ سياسات فعالة لضمان السكن اللائق لجميع المواطنين،   -٤٨

؛ أن تواصل   )الجزائر(ولا سيما المنتمون إلى فئة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض          
ضرورية لضمان السكن اللائق بتكلفة معقولة لجميع       وضع السياسات والبرامج ال   

  ؛)الإمارات العربية المتحدة(السكان، ولا سيما السكان ذوو الدخل المحدود 
أن تواصل جهودها الرامية إلى توفير السكن اللائق ومستوى معيـشي             -٤٩

  ؛)البحرين(لائق للجميع 
هـاجرين وتعـزز    أن تواصل جهودها الرامية إلى حماية حقوق العمال الم          -٥٠

؛ أن تواصـل  )نيبـال (سلامتهم ورفاههم باتخاذ ما يلزم من ترتيبات مؤسـسية         
  ؛)بنغلاديش(جهودها الرامية إلى حماية حقوق العمال المهاجرين ومصالحهم 

أن تواصل جهودها ومبادراتها الإيجابية الرامية إلى ضمان نيـل التعلـيم           -٥١
ايـة الـصحية والمـساعدة      لأفراد الشعوب الأصلية وحـصولهم علـى الرع       

  ؛)الصين( القضائية
أن تتقاسم بالتفصيل ومن خلال الآليات الملائمة التابعة للمجلس ما    -٥٢

حققته من إنجازات واكتسبته من تجارب واستخلصته من دروس في المجالات           
كيف توصلت إلى خفض معدلات الفقر في المنـاطق الحـضرية             )أ: (التالية

كيف ) ب( الماضية؛ ٣٥ل وتدريجية خلال السنوات اوالريفية بطريقة متسقة 
ساعد إنشاء أكاديمية مكافحة الفساد في ماليزيـا، ولا يـزال يـساعد في              

  ؛)السودان(مكافحة الفساد وإذكاء الوعي 
أن تتقاسم مع البلدان النامية الأخرى تجربتها في مجال النهوض بالتعليم،             -٥٣
لى ضمان نيل التعليم للطلاب بـصرف       سيما في مجال وضع الخطط الرامية إ       ولا

  ؛)الصين(النظر عن مكان وجودهم وأصلهم 
أن تتقاسم مع البلدان الأخرى تجربتها في وضع وتنفيذ برامج التعلـيم              -٥٤

  ؛)المغرب(الرامية إلى إشراب الطلاب قيم التسامح والانفتاح 
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 ولا سيما   أن تتقاسم مع البلدان الأخرى تجربتها في مجال تعزيز التعليم،           -٥٥
  ؛)اليمن(مع البلدان المتعددة الثقافات والمتعددة الأديان 

أن تتقاسم مع المجتمع الدولي تجاربها في مجالي التنمية الوطنية والحد مـن               -٥٦
؛ أن تتقاسم مع البلدان الناميـة الأخـرى تجربتـها في مجـال     )فييت نام (الفقر  

؛ أن تتقاسم مع البلـدان      )رميانما(ولا سيما الفقر في المدن      استئصال الفقر،   
النامية الأخرى تجربتها وممارساتها الفضلى في مجال استئصال الفقر، ولا سيما 

؛ أن تتقاسم مع )أوزبكستان(الفقر في صفوف سكان الأرياف وسكان المدن 
البلدان النامية الأخرى تجربتها وممارساتها الجيدة في مجال استئصال الفقـر           

؛ أن تتقاسم مع البلدان النامية الأخرى تجاربهـا         )حدةالإمارات العربية المت  (
  ؛)بنغلاديش(وممارساتها الفضلى في مجال التخفيف من الفقر 

أن تتقاسم مع البلدان الأخرى تجاربها وممارسـاتها الفـضلى في مجـال               -٥٧
استئصال الفقر، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم           

  ؛) الديمقراطية الشعبيةجمهورية لاو(
أن تواصل تقاسم وتوسيع نطاق تجاربها وممارساتها الفضلى فيما تبذله من             -٥٨

جهد لوضع سياسات واستراتيجيات شاملة للنهوض بأوضاع جماعات الـسكان          
الأصليين تركز بوجه خاص على النهوض بأوضاع أفراد المجتمع المحلي وتحـسين            

  ؛ )ميانمار( اقتصادية -ج اجتماعية جودة حياتهم عن طريق تنفيذ برام
أن تتقاسم مع المجتمع الدولي ممارساتها الجيدة فيما يتعلق بالحصول علـى      -٥٩

الرعاية الأساسية عن   "الخدمات الصحية، ولا سيما المزايا التي ينطوي عليها نظام          
  ؛ )كوبا" (بعد
 من معـدلات    أن تتقاسم ممارساتها الفضلى واستراتيجياتها المتعلقة بالحد        -٦٠

  ؛)الفلبين(الوفيات النفاسية 
أن تتقاسم تجربتها في مجال مكافحة الفساد مع البلدان التي تولي إلى هذه               -٦١

  ؛)اليمن(المسألة نفس القدر من الأهمية 
أن تواصل جهودها الإيجابية الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان            -٦٢

  ).تشاد(في البلد 
؛ ٧١: الواردة في الفقرات التالية من التقرير بتأييد ماليزيـا        ولم تحظَ التوصيات      -١٠٥
؛ )ب(و) أ(٨٩؛ ‘٢‘و‘ ١‘)ب(و) أ(٦٧؛ ٩٤؛ )ب(٨٣؛ )ح(و) و(و) د(٨١؛ )ج(٧٢
  ).ب(٨٤؛ )أ (٨٨؛)و(و) ب(٧٦؛ ٢١؛ )ج(و) ب(٩٣؛)و(و) د(٧٥؛ )ب(٦٤
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لن أنهـا   وفيما يخص التوصيات الواردة أدناه، تحيط ماليزيا علماً بالتوصيات وتع           -١٠٦
وسيرد رد ماليزيا في تقرير النتائج الذي سيعتمده        . ستقدم ردها عليها في الوقت المناسب     

  .مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة
أن تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية             -١

واتفاقية مناهضة التعذيب وتحرص على تنفيذهما علـى الـصعيد الـوطني            
؛ أن تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة          )ملكة المتحدة الم(
؛ أن تسحب جميع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال            )فنلندا(

؛ أن  )فنلندا(التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في أسرع وقت ممكن           
ة بين ؛ أن تشجع المساوا)بلجيكا(تسحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل 

الجنسين وتضمن حماية الطفولة وتستجيب لطلب سحب تحفظها على اتفاقية          
حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة              

؛ أن تسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال            )المكسيك(
 التمييز ضد المرأة كوسيلة لتوسيع نطاق التدابير الـتي اتخـذت فعـلاً في             

  ؛)فرنسا (١٩٩٨  عام
أن تتخذ خطوات إضافية نحو حماية حقوق الإنسان للعمال المهـاجرين             -٢

واللاجئين وأفراد أسرهم، بوسائل منها توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع           
  ؛)المملكة المتحدة (١٩٥١اللاجئين لعام 

على جميع أشكال أن تجعل تشريعاتها المحلية مطابقة لأحكام اتفاقية القضاء   -٣
  ؛)شيلي(التمييز ضد المرأة 

  ؛)فرنسا(أن تنضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   -٤
  ؛ )أوكرانيا(أن تصدر قوانين تتعلق بمناهضة التمييز   -٥
أن تضع توصيات لجنة حقوق الطفل موضع التنفيذ بغية ضمان حمايـة              -٦

ل الأقليات والشعوب الأصـلية والعمـال       شاملة لحقوق الأطفال بمن فيهم أطفا     
  ؛)جنوب أفريقيا(المهاجرين 

أن تضمن استقلال اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ بـاريس             -٧
؛ بغيـة   )المملكة المتحـدة   (٥٩٧وتعدل القانون رقم    ) المملكة المتحدة وهولندا  (

لحقوق المنصوص عليها توسيع نطاق اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان ليشمل جميع ا     
وأن تُنشئ نظامـاً    ) المملكة المتحدة وهولندا  (في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      

فعالاً لمتابعة التوصيات المقدمة من اللجنة الماليزية لحقوق الإنـسان، وأن تتخـذ             
؛ وتعزز اسـتقلالية    )فنلندا(التدابير اللازمة لضمان امتثال اللجنة لمبادئ باريس        

  ؛)كندا(لماليزية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس اللجنة ا
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أن تُنشئ لجنة مستقلة ومحايدة لتلقي الشكاوى المرفوعة ضـد أفـراد              -٨
  ؛)هولندا(الشرطة وفقاً لتوصيات اللجنة الملكية المعنية بإصلاح الشرطة 

أن تضمن للقضاة والمدعين وممثلي الشرطة وغيرهم من موظفي وكالات            -٩
نون تدريباً منتظماً على حقوق الإنسان وعدم التمييز والطـابع الملـزم            إنفاذ القا 

  ؛ )أوكرانيا(للقانون الدولي 
أن تسعى إلى خفض عدد الجرائم التي قد تستوجب عقوبة الإعدام، بمـا         -١٠

  ؛)فرنسا(يشمل الجرائم الخالية من العنف، وأن تنظر في إبطال عقوبة الإعدام 
ية في البيت؛ وتتيح لضحايا العنف المترلي إمكانية        أن تجرم العقوبة الجسد     -١١

؛ أن  )ألمانيا(الانتصاف والحماية القانونيين من المسؤولين الممكنين عن هذه الجريمة          
  ؛)ألمانيا(تنظم حملات فعالة لإعلام السكان وتحسيسهم بهذه المسألة 

نها تجريم أن تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف على المرأة، بوسائل م            -١٢
الاغتصاب في إطار الزواج، علماً بأن جريمة الاغتصاب تكون ثابتة في حال عدم             

  ؛)كندا(رضا أحد الزوجين 
أن تنظر في إيجاد بديل عن إجراء الحبس الوقائي لفترة غير محددة، مثلما               -١٣

؛ أن تـضمن مواءمـة      )المملكة المتحدة (يحدث ذلك في إطار الإجراءات الجنائية       
التي تنظم التوقيف والاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وأن          الأحكام  

تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين اللجوء في الوقت المناسب إلى سبل الانتصاف           
القانوني بغية الاعتراض على قرار احتجازهم، والاستعانة بمحامٍ، والمثـول أمـام          

؛ أن تنظر في تعديل القانون  )لمانياأ(محكمة أو الإفراج عنهم دون تأخير لا مبرر له          
المتعلق بالأمن الداخلي وتوائم تشريعاتها المحلية المتعلقة بالأمن مع المعايير الدولية           
لحقوق الإنسان بوسائل منها تعزيز الضمانات القانونية المتاحة للمحتجزين وإلغاء          

  ؛)إيطاليا(إجراء الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة 
؛ أن تواصـل  )شـيلي (التدابير الضرورية لضمان حرية الدين  أن تعتمد     -١٤

جهودها الرامية إلى ضمان الحرية الدينية عن طريق إلغاء جميع العقبات التي تحول             
دون تمتع جميع مواطنيها تمتعاً كاملاً بهذا الحق من حقوق الإنـسان الأساسـية              

  ؛ )الكرسي الرسولي(
لإعلام بغية ضمان حريـة التعـبير       أن تعتمد قانوناً ينظم عمل وسائط ا        -١٥

؛ أن تستعرض وتعدل قوانين مثل قانون الفتنة، والقانون المتعلق          )فرنسا(والإعلام  
بالصحافة المطبوعة والمنشورات، وقانون الأسرار الرسمية لتمكين مواطنيها مـن          
ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل كامل، بما في ذلك حرية الـصحافة              

  ؛ )كندا(علام وحرية الإ
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أن تدخل الإصلاحات اللازمة على قانون الشرطة حتى تضمن أن شرط             -١٦
الحصول على ترخيص من الشرطة لعقد اجتماعات عامة تضم ثلاثة أشـخاص            

؛ أن تلغي أو تعدل     )هولندا(أكثر لا يشكل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي          أو
لق بالإجراءات الطارئـة والوقائيـة      القانون المتعلق بالأمن الداخلي والأمر المتع     

المتعلقة بحفظ النظام العام وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنـسان، وأن             
تحجم في الوقت نفسه عن تطبيق القانونين المذكورين على الناشطين الـسياسيين            

  ؛)كندا(والصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يضطلعون بأنشطة سلمية 
 للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، بمن فيهم العمـال           أن تضمن   -١٧

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وأفراد الشعوب الأصلية، التمتع الشامل         
  ؛)أوكرانيا(والكامل بالخدمات الصحية 

أن تضع بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إطـاراً إداريـاً              -١٨
للجوء عن المهاجرين غير النظاميين وأن تطبق المعايير        لفصل اللاجئين وملتمسي ا   

  ؛ )هولندا(الدولية المتعلقة بمعاملة الأجانب 
أن تعتمد التدابير الضرورية لمنع الاعتداءات التي ترتكب بحق العمـال             -١٩

؛ أن تتيح للعمال المحليين المهـاجرين       )شيلي(المهاجرين وضمان احترام حقوقهم     
بل الانتصاف القانوني في حالة انتهاك حقوقهم وأن تحقـق      إمكانية الوصول إلى س   

على النحو الواجب في جميع التجاوزات وتقاضي المسؤولين عنـها؛ أن تتخـذ             
خطوات فعالة لحماية العمال المهاجرين من الاعتداءات التي ترتكبـها جماعـات            

 ـ            بي المليشيات؛ أن تتحقق من أن كيفية تسيير مراكز التدريب السابق للرحيل تل
؛ )ألمانيا(الاحتياجات الأساسية للعمال ولا تشجع أي شكل من أشكال الإيذاء           

أن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق المهاجرين والتصدي لأي           
  ).بيلاروس(ظاهرة سلبية تتعلق بالهجرة، بما يشمل الاتجار بالأشخاص 

 هذا التقرير تعكس موقف الدولة      أو التوصيات الواردة في   /وجميع الاستنتاجات و    -١٠٧
ولا ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع الاستعراض بشأنها     /التي قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/هذه الاستنتاجات و
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 المرفق  
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